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 : مقدمـــــــــة

حت يقتضي مبدأ المشروعية خضوع الدولة والأفراد للقانون وامتثالهم لأحكامه ت

ورة قانونا في صرقابة قضائية تفرض على الإدارة ممارسة أعمالها وفق ماهو مسطر لها 

 دولة القانون والمؤسسات.تجسد أسمى معاني 

ية وهو غير أنه ولترسيخ مبدأ المشروعية لابد من تطعيمه بمبدأ آخر لايقل عنه أهم

 الالتزامأن  اعتبارأحكام القضاء وتجسيدها على أرض الواقع ،على  احترامضرورة 

 بأحكام القضاء يعد مؤشرا إضافيا لتكريس قانونية الدولة وهيبتها.

ضي للقانون وإهانة للقا اغتصابعن التنفيذ هو  الامتناعفومن الجهة المقابلة 

ياع ضة حجية الأحكام القضائية ومن ثميؤدي حتما إلى إهدار  للمتقاضي،هذا ما لوإذلا

 منالفصل بين السلطات  أصارخا لمبد انتهاكايشكل  ،ماعريقة  هيبة مؤسسة دستورية

 لأحكامها. الامتثالطة القضائية بعدم لسلل ةلسلطة التنفيذيا خلال تحدي

فاذ لغاية المستهدفة من استصدار حكم قضائي هو التوصل إلى نفاوالأكثر من ذلك 

ائية كام القضتيجة يفقد الأحمنطوقه تبعا للصيغة التنفيذية المذيلة به، وعدم تحقيق هذه الن

لبا ها وينحدر بها إلى مصاف القرارات منعدمة المفعول، ما من شأنه أن ينعكس سيمتق

ن معلى ضبط العلاقات القانونية بين الأفراد، ويسهم في تعطيل استفادة المتقاضين 

مايتها. الحقوق المقررة لفائدتهم بواسطة القانون، والتي تعمل الأحكام القضائية على ح

ظيف قانوني والواقعي المقرر بموجب حكم قضائي يقتضي توفإن تفعيل الأثر ال ةثمومن 

نها أن ئية من شأ، ما لم يتعلق الأمر باعتبارات استثنا كل الوسائل القانونية الممكنة لتنفيذه

ن الحكم أتبرر عدم التقيد بحجية الشيء المقضي به، والتي تعد قرينة قانونية قاطعة على 

 .هو عنوان الحقيقة

ون لقضائي الصادر عن القضاء الإداري في مواجهة أشخاص القانوإذا كان الحكم ا

يه لمنفذ علاالخاص نادرا ما يثير إشكالات أثناء تنفيذه ، فالأمر يختلف تماما عندما يكون 

 وجةالممزالسلطة العامة  امتيازاته من بشخصا من أشخاص القانون العام بكل مايتمتع 

ت ومن المفارقاضف إلى ذلك أنه  من الحجز،بالحماية القانونية لأموالها المحصنة 

طان لسل الامتثالالعجيبة أن مؤسسات الدولة التي من المفروض أنها  تكون القدوة في 

ائق يثير العديد من العو هذا ما،  الحكم  هي أول من يضرب عرض الحائط تلك الأحكام

وق والحريات في الموازنة بين الحق الجزائري القاضي الإداري مةمه جعلت منالتي 

ضعت ووجد صعبة ، من جهة ثانية والنظام العام وبين المصلحة العامة من جهة الفردية 

 السلطة القضائية برمتها على المحك. 

 ازاملمن أداء مهمته على أكمل وجه كان  الجزائري وحتى يتمكن القاضي الإداري

قة المتقاضي الحل وآليات يكبح بها تجاوزات الإدارة ويكسب بها ثقةتزويده بوسائل 

 الأضعف في الخصومة ويبرهن من خلالها على الدور الإجتهادي للقضاء الإداري

 .الجزائري
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 الناحيةالاختيار من الذي وقع عليه  أهمية الموضوعومن خلال كل ماسبق تتضح 

ة الإداري منازعةفي العتبر أكثر نقطة ضعف ضد الإدارة ي الأحكام القضائية تنفيذف العلمية

 الاجتهادحقه على أرض الواقع لا إثراء  اقتضاءلأن هدف المتقاضي هو ، وأهمها 

 القضائي الإداري.

ية طة جد حساسة وهي علاقة السلطة التنفيذقيمس ن فهو الناحية العمليةأما من 

                   . العامةفي مواجهة الإدارة  الآليات التي منحها إياها المشرعو بالسلطة القضائية

 اصطدمتبالإضافة إلى كثرة الملفات العالقة على مستوى القضاء الإداري التي 

 دتجسيبالقاضي الإداري من أجل  أصحابها ستنجدي والتي عن التنفيذ الامتناعبواقع 

 حامي الحقوق والحريات المعتدى عليها من طرف باعتباره على أرض الواقع مضمونها

 .الإدارة

عن تنفيذ الأحكام القضائية  الامتناعإلى تشخيص ظاهرة  هذه الدراسةوتهدف 

من طرف  والآليات القضائية لمواجهة عدم التنفيذ الطوعيالإدارية في القانون الجزائري 

، مع يةالإدار حجية الأحكام القضائية احتراملضمان حق المتقاضي وتكريس مبدأ  الإدارة،

اط البحث العلمي من خلال تسليط الضوء على النق المساهمة ولو بشكل يسير في إثراء

 دارة منفذالم يوفق فيها أو أغفلها المشرع الجزائري فاتخذتها الإ –ومن وجهة نظرنا-التي 

 الصادر في مواجهتها. الإداري للتهرب من تنفيذ الحكم القضائي

 ي:فتتمثل  ذاتية أسبابفيمكن تقسيمها إلى: إختيارنا لموضوع البحث  أسبابأما عن 

فروع دائم المرونة والتطور مقارنة ب باعتبارهالإهتمام بمجال القانون الإداري  -

 القانون الأخرى.

 أهمية الموضوع في الواقع العملي. -

 فتتمثل في: الموضوعيةأما الأسباب 

 لجية ةزالحائ مالخطيرة التي ترتكبها الإدارة جراء خرقها لحجية الأحكا الانتهاكات -

 فيه.   الشيء المقضي

ديد بالإجراءات المدنية والإدارية الذي أتى بالج قالمتعل 08/09صدور القانون  -

ائية مع عرض التطبيقات القض فيما تعلق بموقع القاضي الإداري في عملية التنفيذ

 للقانون على مستوى هيئات القضاء الإداري.

 أهمها: صعوباتالوضوعنا شيقا إلا أنه واجهتنا بعض وإن كان البحث في م

تشعب موضوع الدراسة وصعوبة الإلمام بجميع جوانبه وخصوصا ضبط الخطة  -

 لتشمل كافة عناصر البحث.

 تعتبر تحصيل حاصل وتدور أغلبها أنهاا إلا بالرغم من وجود مراجع لابأس به -

 حول نفس الأفكار.

لنسبة با،والأمر نفسه القضائي الإداري في عديد من المسائل  الاجتهادتباين موقف  -

 للآراء الفقهية.
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  التالية: الإشكاليةوعلى ضوء هذا الطرح تبرز 

جال مالإدارة في  جاوزاتالة للحد من توسائل فع  الجزائري القاضي الإداري  يمتلكهل 

 ؟الإدارية تنفيذ الأحكام القضائية

 :التساؤلات التالية وتتفرع عن الإشكالية الأساسية

 الأحكام تنفيذدارة على لحمل الإ الجزائري التقليدية للقاضي الإداري فيم تتمثل الوسائل

ة الإجراءات المدني قانونالمستحدثة بموجب  ؟ وماهي الوسائل القضائية الإدارية 

الأحكام القضائية ؟ وما مدى فاعلية كل وسيلة في ضمان تنفيذ  08/09 والإدارية

 ؟الإدارية 

الدراسة اقتضت ، وللإجابة على الإشكالية والوصول إلى الأهداف المسطرة 

منهج العلمية في إطار التكامل المنهجي حيث اتبعنا ال المناهجالمزج بين العديد من 

ينا اتوفر لدالتحليلي من خلال حصرنا للنصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث مع م

لمفاهيم لعند تعريفنا عنه  الاستغناءالذي لايمكننا المنهج الوصفي قضائية، اجتهاداتمن 

شريع المنهج المقارن أحيانا للاستدلال بما هو معمول به في الت المرتبطة بالموضوع،

راحل المنهج التاريخي عند سردنا للمي ، الذي سار على خطاه المشرع الجزائر الفرنسي

  . والتطورات التي طالت الموضوع

السبق في معالجة الموضوع حيث تم العثور على عدد من ونحن لاننسب لأنفسنا 

نفيذ بعنوان " آليات ت دكتوراهمن بينها رسالة المعمقة  السابقة الدراساتالأبحاث و

اب الأحكام والقرارات القضائية في الجزائر" للباحث علي عثماني حيث تناول في الب

ليثمن في  ،الأول توجيه الأوامر التنفيذية للإدارة،وفي الباب الثاني الغرامة التهديدية 

 ة أقرهالالأخير التوجهات الحديثة للمشرع الجزائري معتبرا الغرامة التهديدية أفضل وسي

 لضمان تنفيذ الأحكام القضائية.

همل نعلى الوسائل المستحدثة فقط بل لم  اقتصارهاوجاءت دراستنا مختلفة من حيث عدم 

نا على أنه لم يتم إلغاء الأخذ بها، ضف إلى ذلك تركيز اعتبارالوسائل التقليدية على 

ون ه فقهاء القانأن الجانب النظري قد أفاض في اعتبارالجانب العملي للموضوع على 

  الإداري بما فيه الكفاية .

توضيح بعض المفاهيم التي قد تلتبس على  ارتأيناوقبل الخوض في خطة بحثنا 

 وتشتت تفكيره إلى غير ماقصدناه: القارئ

 عام الذي صدر الحكم القضائي ضده مصطلح "الإدارة" يعني الشخص المعنوي ال

القانون الخاص الذي صدر الحكم القضائي ص اشخمصطلح " المحكوم له" هم أحد أ

 الإداري لصالحه.

لذي يشمل ا)السند التنفيذي ( مصطلح "الحكم" وهو الحكم القضائي الإداري القابل للتنفيذ 

 .ر: الحكم والقرار والأمنون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 08حسب المادة 
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ء إنما القرار الصادر عن القضا يمصطلح "تنفيذ القرار"لا يقصد به القرار الإدار

 الإداري. 

 تناوله في فصلين: ارتأيناولإعطاء الموضوع حقه من الدراسة والبحث 

م الأحكا ذتنفيالتقليدية لإجبار الإدارة على  نتاولنا في الفصل الأول: الوسائل القضائية

 .القضائية الإدارية 

م الأحكا ذتنفي: الوسائل القضائية الحديثة لإجبار الإدارة على وتناولنا في الفصل الثاني

 القضائية الإدارية .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ل الأول:ــــــالفص  

الوسائل القضائية التقليدية 

لإكراه الإدارة على التنفيذ في 

 القانون الجزائري
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الأحكام القضائية   تنفيذ على الإدارةالقضائية التقليدية لجبر  لالوسائ الأول:الفصل 

 في القانون الجزائريالإدارية 

للقضاء التي تهدف  الأساسيةمن المبادئ  ةالقضائية الإداريوالقرارات  الأحكام تنفيذيعد 
يحصل المتقاضي  أنفلا جدوى من للقانون،السليم  وضمان التطبيقحماية حقوق المتقاضين  إلى

 لا هذاو، التنفيذامتناعها عن  أو الإدارةبسبب تماطل  هيستطيع تنفيذولا  إداري على حكم قضائي
 مبدأكل معاني ما يعتبر خرقا جوهريا ل، إن  ه فحسبالفة لحجية الشيء المقضي فييشكل مخ

المتقاضين في الحصول على حماية  اصا لحقوق، وانتقالقانون ةالإدارية ودولالمشروعية 
 قانونية.

الهين  بالأمرالعامة ليس  الإدارةضد الإدارية  القضائية  الأحكام تنفيذ أنو مما لا شك فيه 
 التنفيذالسلطة العامة و استحالة  تالإدارة بامتيازاتمتع  أنلك ذ ،ي يمكن تجاوزه بسهولةالذ

 فيذنتو يشكل في نفس الوقت امتناعها عن  ،صعبة التنفيذالجبري في مواجهتها جعل من مهمة 
ي له الذ الإداريالقضاء  إلىمخالفة للقانون يجيز للمتضرر اللجوء الحكم القضائي الإداري 

ا ما سنتناوله في المبحث و هذ ،الإلغاءمن خلال دعوى  أحكامه تنفيذبداية سلطة التدخل لضمان 
ا سنتناوله في ا مو هذ الإدارةالصادرة ضد  الأحكامو ترتيب المسؤولية عن مخالفة حجية  الأول

 تنفيذعلى  الإدارةلجبر  الإداريالسلطات التقليدية للقاضي ب عليه  اصطلحا المبحث الثاني و هذ
 . أحكامه
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 فيهالقرار المخالف لحجية الشيء المقضي  إلغاءدعوى المبحث الأول: 

في نفس ، و شكل مخالفة قانونية يالحكم القضائي الإداري  تنفيذالإدارة عن  متناعا إن
للمحكوم له رفع  ضمنيا، يخول وأشكل تجاوزا للسلطة سواء كان امتناعها صريحا يالوقت 
حجية الشيء المقضي  لمبدأعلى أساس مخالفته  تنفيذالقرار الإدارة بالامتناع عن  إلغاءدعوى 

 إلىتهدف بالأساس  أنهارة التي من المفروض جسيما من جانب الإدا خطأ يشكل ه، وهذافي
 العام.المحافظة على النظام 

مما يجعلنا لا  ،آخر إداريأي قرار  إلغاءه الدعوى لا تختلف عن دعوى ذه أنوباعتبار 
 .بحثنا  والمتعلقة بموضوعلك ذفي بعض العناصر التي تحتاج ل إلانتطرق لكل ما يتعلق بها 

القرار المخالف لحجية  إلغاءالقانونية المتعلقة بدعوى  الأحكامالمطلب الأول: 
 فيهالشيء المقضي 

حجية  لمبدأالقرار القضائي الإداري مخالفة قانونية  تنفيذيعد امتناع الإدارة العامة عن 
 المشروعية. مبدأجل ضمان للمحكوم له رفع دعوى الإلغاء من أالشيء المقضي فيه تجيز 

 ه المقضي في وحجية الشيءالإلغاء  ىالأول: دعو الفرع 

كثيرة تصب كلها في خانة تجاهل  شكالاأالقضائية الإدارية  الأحكام لتنفيذمخالفة الإدارة  تتخذ
 .فيه الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي 

                                  الصادرة في الدعاوى الإدارية  الأحكامحجية أولا: 

حكمه  ي أصدرذه في الدعاوى الإدارية أن القاضي الإداري الالمقضي في يقصد بحجية الحكم
حق تفسير القرار  ءن كان للقضا، وا  و يعدل فيهأه الحالة أن يرجع عما قضى به ليس له في هذ
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كما يعد من ناحية  ،مادي من ناحية الشكل قد وقع فيه من خطأ القضائي وتصحيح ما
 ويؤدي، وبالتالي لا يجوز عرض النزاع على محكمة أخرىالموضوع عنوانا للحقيقة والعدالة، 

 .1الإداريالقرار  إعدام إلىالصادر في دعوى الإلغاء  الحكم

ا الحكم لا يتقرر ذن هفي الدعاوى الإدارية يسري تجاه الكافة لأ فيه والحكم المقضي
الأساس  اذوعلى هلك يسري في مواجهة غير الخصوم كذ إنمافقط، والطاعن لمصلحة الإدارة 

جهة، وأية ن للإدارة التمسك به في مواجهة أي فرد كمي ، كمامبهذا الحكفرد التمسك  لأييمكن 
ويجب  ،رجعي بأثرالمحكوم عليه الناتجة عن القرار  الآثارزوال  إلىا الحكم يؤدي ذه أن كما
 الآثارن زوال كليا فإ بالإلغاءكان الحكم  إذاوعليه الحكم  تنفيذلك عند تراعي ذ أنالإدارة  على

 .2ينصب على الجزء المعيب من القرار

هو خضوع  وسيادة القانونالمشروعية  لمبدأ إعمالاه الحجية ذيترتب عن ه هم أثروأ 
سواء  عام، كأصل لتزامالاا يعفيهم من هذ  شيءلاّ وأوأن تنفذه،  المعنية للحكم  الأطرافجميع 

تعطى الإدارة  أنعلى ، للتنفيذعدم توافر الأموال اللازمة  أوصعوبات جدية  أوبوجود طعن 
                                                                                                                          .3للتنفيذمهلة معقولة 

مع العلم أن صاحب الشأن يستمد حقه في التنفيذ مباشرة من الحكم الحائز لحجية الشيء 
 ي تتخذهالذ ن القرار التنفيذيلأ ،له اتنفيذ ه، بدلا من القرار الصادر من الإدارة فيالمقضي 

ولا  ي تحقق سلفا بموجب حكم الإلغاء،القانوني الذ للأمرتأكيدا   ن يكونالإدارة لا يعدو أ

                                                                 

، 2005،الجامعية، الجزائر المطبوعات ديوانوالإدارية، المدنية الإجراءات قانون في الأساسية المبادئة،فريج حسين -1
 .96ص

،كلية الحقوق والعلوم السيلسية ، جامعة محمد  عدعوى الإلغاء في الجزائر "مجلة الحقوق، العدد الراب»عيسى رياض،  -2
 .94ص، 2011،خيضر، بسكرة

أمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية  -3
 .131ص، 2011/2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ،
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تمهر بها  ا المجال وهو القيام بواجب تفرضه الصيغة التنفيذية التيجديدا في هذ يضيف
 1للتنفيذ.ه الأخيرة هي شرط أساسي لصلاحية الحكم الأحكام القضائية لأن هذ

 وتلتزم الإدارةتاريخ صدوره  إلى أثرهالحكم القضائي الصادر في الدعوى يمتد  نوعليه فإ
 والعلة فيما كانت عليه  إلىإعادة تصحيح الأوضاع مع الملغى، القرار الإداري  ثارآبإزالة كل 

الصادرة في دعوى الإلغاء  والقرارات القضائية الأحكامكل  أنوهي  أسلفنالك واضحة كما ذ
 .2الحجية المطلقة في مواجهة الكافةتكتسب 

حكم الإلغاء على مجرد الجانب السلبي في اعتبار  تنفيذواجب الإدارة في  ولا يقتصر
جراءات الإيجابية التي جميع الإ تتخذ أنيتعين عليها قانونا  إنما ،القرار الملغى معدوما

متى ما  بالإلغاء، فمثلاالخطوات الضرورية التي يستلزمها الحكم  كافة واتخاذلك، ذيستلزمها 
ه يقتضي إعادة مركز  تنفيذهيفته فان صدر حكم يقضي بإلغاء عقوبة عزل موظف من وظ

 .3إدماجهالقانوني من خلال إعادة 

ه في المنازعة الإدارية قرينة لحجية الشيء المقضي في والقرارات الحائزة الأحكامكما تعد 
طرف  لأيخصوصا في دعوى تجاوز السلطة فلا يجوز  ،قضائية كونها من النظام العام

 .ةلمبدأ المشروعيالتمسك بالقرار الإداري المبطل كون المتمسك به مخالف 

من مصادر  اأصبحت حجية الشيء المقضي فيه في المواد الإدارية مصدر  لكوعلى ذ
 .4القضاء أوجدهامن مبادئ القانون التي  ومبدأ عاماالمشروعية 

                                                                 

شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية  عبد الوهاب كسال، سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة، أطروحة لنيل -1
 .101ص، 2014/2015الحقوق، قسم القانون العام، جامعة قسنطينة ،

الجزائرية للعلوم القانونية  ةالمجل« عدم تنفيذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري»يوسف بن ناصر،  -2
 .918ص، 1991الجزائر ، ، جامعة، كلية الحقوقوالاقتصادية والسياسية، العدد الرابع

فريد رمضاني تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وإشكالاته في مواجهة الإدارة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في  -3
 .54-51 ص، 2013/2014العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة ،

، 2007ث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، وسائل المشروعية، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر ،بن الشيخ آلحسين  -4
 .288 ص
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ا هذ نالامتناع، فإصورة من صور  بأي حكم قضائي تنفيذامتنعت الإدارة عن  إذاوعليه 
 .1ا الشأنجديدة بإلغاء قرار الإدارة في هذ يمنح للمحكوم له الحق في رفع دعوى

 القرار الإداري المخالف لحجية الشيء المقضي فيه  إلغاءتكييف دعوى ثانيا: 

 ،تعد دعوى الإلغاء الطريق الوحيد في مجال الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية
 ا ماوهذ ،التعديل القانوني اللازم حداثبإالقرار القضائي  تنفيذالتي ترفض بمقتضاها الإدارة 

 .2الإداريالقرار  لإلغاءيشكل مخالفة للقانون يعتمد عليه القاضي الإداري كسند 

ر قضائي منطوق به قرا تنفيذعندما ترفض الإدارة ":حمد محيوأ الأستاذلك ذ وعبر عن
 لإبطالعلى تلك الوسيلة  ويرتكز القاضيلك الرفض بمخالفة للقانون ذ شبهفي غير صالحها 
ه نتيجة منطقية لطبيعة دعوى وهذ 3ها..."ضدالصادر  للحكم ةالمتخذة والمخالفالقرارات الإدارية 
التي هي من النظام العام كون موضوعها يتمثل في الحفاظ على المشروعية تجاوز السلطة 

 جهتين:من  لكويتمثل ذ

فليس  ،التنازل عن الاستفادة من حجية الشيء المقضي فيهيمكن  : لاالأولىالجهة 
نه بالنسبة كما أغير مشروع  إداريقرار  إبطال إلىي التنازل عن طلبه الرامباستطاعة المدعي 

فلا يمكن التنازل عن تلك القرينة في مادة تجاوز ، ستفادة من حجية الشيء المقضي فيهللا
لا  ولا يمكنلعودته للحياة  سبيل لك ولاكذويبقى يعتبر باطلا  إبطالهي تم فالقرار الذ، السلطة
 .4لك البطلانذ إنكار ولا للقاضيللإدارة 

 إذالشيء المقضي فيه من تلقاء نفسه حجية ا إثارةالقاضي الإداري  : علىالثانيةالجهة 
 .لك في أي مرحلة كانت عليها الدعوى يكون ذ أنويجوز  ،إداريقرار  بإبطال الأمرتعلق 

                                                                 

 .132أمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص - 1
 .133صالمرجع نفسه، - 2

Ahmed mahiou, cours de contentieux administratif, opus, 1981, p213. -3 
 .233صث ملويا، المرجع السابق، بن الشيخ آلحسين  -4
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ذا،حجية الشيء المقضي فيه مبدأباحترام  إذاملزمة  فالإدارة قرارات القضاء الإداري  تنفيذ كان وا 
 إلىبعيد  أمد لك جعل مجلس الدولة يسعى منذذ نللإدارة، فإعلى الإرادة الحسنة متوقف 

اعتبر الوسيلة من كونه  لة، بالرغمالمسأتلك  بشأنالمعاقبة الصارمة على موقف الإدارة المتردد 
 1.النظام العامه وسيلة ليست من تنبطة مخالفة حجية الشيء المقضي فيالمس

حق المحكوم له في  اراتهقراللمحكمة العليا في العديد من  ةالإداريقبله الغرفة  كدتأوقد 
حدى قراراتها في إجاء  ذإ ،هاري المخالف لحجية الشيء المقضي فيلغاء القرار الإدرفع دعوى إ

رة لحكم حائز لقوة الإدا تنفيذعدم  أنحيث اعتبرت »:يما يل 20/01/1979الصادر بتاريخ 
رفع دعوى  في الحقالمماطلة فيه يمنح للمحكوم له  أو التنفيذفي  بالتأخره الشيء المقضي في

 .2«للحجية الإنكارا تجاوز السلطة ضد هذ

جديدة ضد  إلغاءرفع دعوى  ىإللة على حق المحكوم له في اللجوء مجلس الدو  أكدكما 
 وضمانا لحجية حترامااا وهذللقرار القضائي  ويأتي مخالفاكل القرارات الصادرة عن الإدارة 

حيث جاء  27/06/1987الصادر بتاريخ  53098من بينها القرار رقم  ،الشيء المقضي فيه
التي تستهدف الوقوف ضد حكم قضائي  تالقراران المقرر قانونا أ من»:حيثياته حدىإفي 

وتستوجب بعيب تجاوز السلطة  وتعتبر مشوبةقوة الشيء المحكوم فيه  بمبدأنهائي تمس 
 .3«البطلان

المشروعية يستوجب  مبدأ احترامهدفها المتمثل في ضمان  إلىلنظر باالإلغاء  فدعوىإذا 
القاضي فيها يقتصر على البحث في مدى  فدورللقانون، الإدارية المخالفة  تالقرارا إلغاء

غير مشروع يحكم  أكثر أوركانه ركنا من أ أن تأكدا ذة القرار الإداري المطعون فيه فإمشروعي

                                                                 

 .234ص،  لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق -1
، مجلة العلوم القانونية «التوجهات الحديثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفيذ الأحكام ضد الإدارة»عائشة غنادرة،  -2

 .229ص، 2016يجانف الوادي،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ،12والسياسية، العدد
 .387ص، 2009محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة ، -3
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ن تمارس دعوى الإلغاء ضد قرارات ويمكن أ .1يرفض الدعوى لكوبخلاف ذلك القرار بإلغاء ذ
 بالرفض. امن الأحيان قرار الإدارة الإيجابية والسلبية التي تعتبر في الغالب 

ي تمتنع الإدارة بمقتضاه عن الرد عن صاحب الشأن لك القرار الذهو ذ وقرار الرفض
ويجوز الموقف من الإدارة قرار إداريا بالرفض  اويعتبر هذ ،لفترة معينة من تاريخ تقديم الطلب

بغض النظر عن الاختصاص الممنوح لجهة الإدارة سواء كان  ،غاءلفيه بدعوى الإ الطعن
 مقيدا. أوتقديريا 

 ومصلحة المتعامله القاعدة هو تحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة ذفرض ه والهدف من
فالمشرع  ،من تعنت الإدارة الأفراده القاعدة من شانه تحقيق حماية مصالح هذ فإعمال،معها

 الخدمة محل الطلب لأداءسلبيا له أي اعتبره رفضا  االضمني مضمونا القرار افترض في هذ
لم يحصل مقدم الطلب على شيء من خدماتها دون تعبير  إذاسيدة الموقف  وتبقى الإدارة،

 .2الإلغاءقاضي  أماما الرفض هذ وتتكفل بتبرير صريح

 هوفي هذ ،الأخرالبعض  تنفيذ وتمتنع عنعنصر من الحكم  يذفبتنالإدارة  وقد تقوم
لغاء القرار الإداري المطعون فيه بصورة جزئية من الحالة فإن القاضي الإداري يمتلك سلطة إ

 صحيح.الغير  لغاء الجزءوا  خلال الإبقاء على الجزء الصحيح منه 

لجزئي يتمتع بميزة حقيقة القاضي الإداري في حالة الإلغاء ا أنمن الفقه  جانب ويرى
 3.تبارها صورة ضمنية من صور الحلولاع عديل والتي يمكنوالتفي سلطة الإصلاح  تتمثل

 

                                                                 

 .38، ص2007الجزائر ،، محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة  -1
الحقوق  والرقابة عليها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص القانون العام، كليةنوال دايم، القرارات الإدارية الضمنية  -2

 .32-31ص، 2010والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،
، مجلة كلية القانون «دور القضاء الإداري في تنفيذ القرارات والقوانين المالية»حمد خلف حسين الدخيل، فواز خلف ظاهر، أ -3

 .195ص، 2017كركوك، العراق ،  ، 21دالعد، 06لوم القانونية والسياسية، مجلدوالع
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 فيهغاء القرار الإداري المخالف لحجية الشيء المقضي دعوى إل سالثاني: تأسيالفرع 

تلك  إلىه ينصرف رار المخالف لحجية الشيء المقضي فيالق إلغاءتأسيس دعوى  إن
 .1للإلغاءعرضة  بالتالي يكونو  الشرعيةتخلع عنه صفة ف ،العيوب التي تطال القرار الإداري

 عيب مخالفة القانونأولا: 

ومبادئ حكام أ الإداري عنو عيب المحل خروج القرار يقصد بعيب مخالفة القانون أ 
 :2الواسعفي معناه  ومبادئ وقواعد القانون أحكاممحله عن  ووموضوعه أفي مضمونه  القانون

المرسوم  بأنواعه) والعادي(، التنظيم)نوعيه العضوي  الدولية، الدستور، القانون الاتفاقيات
 الإداري، المبادئالعرف  الأخرى( وباقي القراراتالوزاري  التنفيذي، القرار الرئاسي، المرسوم

 .3العامة للقانون

اتسع  ومجردة بلعيب المحل قاصرا على مخالفة القانون بوصفه قاعدة عامة  ولم يعد
ا فكل تنصل هذ على قانونية، وترتيبا اثار للمراكز القانونية المتولد عنها آمعناه حتى صار جامعا 

ي مركز قانوني شرعي سيكون موسوما بأ وكل مساسعن قاعدة قانونية مهما كان مصدرها 
ن كل قرار إداري وبالتالي فإ،4الحكم بإلغاء قرار الإدارة إلىوالمؤدي بعيب مخالفة القانون 

من طرف  للإلغاءالقرار القضائي الإداري معرض  تنفيذو ضمني بالامتناع عن صريح أ
 .5القاضي الإداري لتضمنه عيب المحل

                                                                 

، 1998،رمحمود الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، الكتاب الأول، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، مصسليمان  -1
 .587ص

عمار عوابدي، عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ديوان  -2
 .127ص، 1984المطبوعات الجامعية ،

 .361محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص  -3
ي القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السعدي ساكري، وسائل تنفيذ أحكام القضاء الإداري ف -4

 .177، ص2018/2019القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة ،
ستير في القانون زين العابدين بلماحي، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماج -5

 .100، ص2007/2008العام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان ،
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ء لغافرنسي كان يقتصر في البداية على إن القاضي الإداري الهنا أ وتجدر الإشارة
يقبل الطعن بدعوى تجاوز السلطة  ولم يكنفقط، و تنظيمي القرارات المخالفة لنص تشريعي أ

لا بعد حدوث تطور في المخالفة القانونية إ ،القضائية هقرارات لتنفيذالمخالفة  تالقرارافي 
مجلس الدولة  أدرجها ومن ثممن صورها المقضي فيه ض ءالشيفاعتبرت مخالفة حجية 

 .1السلطةالفرنسي ضمن العيوب التي تجيز قيام دعوى تجاوز 

 أول bottaفي قضية  08/07/1904مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  ويعد قرار
القرارات  لتنفيذقرار يقر بجواز الطعن بدعوى تجاوز السلطة ضد القرارات الإدارية المخالفة 

 .2لقضائية على أساس مخالفة القانونالإدارية ا

كان يشتغل في الجزائر محصل ضرائب   bottaالسيد  إن :»ا القرارذو تتلخص وقائع ه
نه مدين ه فيه أيعلم 6/12/1989لبلدية القليعة صدر ضده قرار من مجلس المحاسبة بتاريخ 

ا القرار أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي في هذ  bottaللبلدية بمبالغ مالية معتبرة فطعن السيد 
صدار س المحاسبة أعاد إغير أن مجل 28/02/1908غى قرار مجلس المحاسبة بتاريخ أل

 bottaغير مبال بحجية قرار مجلس الدولة فطعن السيد  21/07/1902القرار الملغى بتاريخ 

و  08/07/1904مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ من طرف  إلغاؤهرار الأخير و تم في الق مجددا
فيه لم يعترف  ن مجلس المحاسبة بقراره المطعون"... حيث أنه يتبين مما سبق أالذي جاء فيه 

 .3للسلطة " الك متجاوز قضي به و من وجهة القانون يكون بذبحجية الشيء الم

تكن  ن لموا  ا المنهج اري الجزائري نجدها لم تحد على هذتجربة القضاء الإد إلىوبالعودة 
المثال أوضحت الغرفة الإدارية في قرارها المؤرخ في  سبيل والوضوح، وعلىة بنفس الجرأ 

                                                                 

 .99، ص ،المرجع السابق زين العابدين بلماحي -1

 : C.E, 8juillet1904, botta, rec, 557concl.romieu, G.A.J.A, pp. 81, sur le cite2

le 25/06/2020. www.legifrance.gouv.fr,consulte 

« cons;il résulte de ce qui précédé que la cour par l'arrèt attaqué a méconnu l'autorité de la chose 3

jugée sur le point de droit et commis un exercé de pouvoir » G.A.J.A . OP cit, p80 

http://www.legifrance.gouv.fr,consulte/
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ن قرارات الإدارة التي تستهدف من المقرر قانونا أ»نه:بأ 53098تحت رقم  27/08/1987
بعيب  وتعتبر مشوبةقوة الشيء المقضي فيه  بمبدأالوقوف ضد حكم قضائي نهائي يمس 

 1«البطلانتجاوز السلطة تستوجب 

المؤرخ في قضت بإلغاء قرار الوالي 21/12/1985لها صادر بتاريخ  خروقرار آ
زادي بالجزائر العاصمة للسيد  شارع مولود 10المتضمن منح محل واقع برقم  16/04/1984

( على أساس خرقه لمقتضيات الحكم الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ . بح)
 ه.فيحجية الشيء المقضي  بمبدأالمساس  وبالتالي عيب 18/06/1983

بقبول  21/07/1996في  –غير منشور –الإدارية للمحكمة العليا  وقرار الغرفة
منح سكن لفائدة الطاعن بما يخالف ما  إبطالقرار الوالي المتضمن  بطاللإاستئناف الطاعن 

 .2جانب الحكم له بالتعويض إلىطينة قضت به الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسن

ع.ب ضد وزير  )قضية 21/12/1985والقرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 
 16/04/1984من طرف الوالي بتاريخ  المتخذالقرار  الجزائر( بإبطالالداخلية ووالي ولاية 

ارات الصادرة في ن القر " حيث أيلي:كما  وبرر قضاءهلمخالفته حجية الشيء المقضي فيه 
طلقة للشيء المحكوم فيه عندما جل تجاوز السلطة تكتسب الحجية المطعون مرفوعة من أ

بخرق حجية الشيء  ن المدعي محق بتمسكهحيث أ .....جزئي  وأق ببطلان كلي لتتع
 .3المحكوم فيه"

                                                    بالسلطة نحرافالا عيب ثانيا: 
له نظرا لاتجاه هدفه نحراف بالسلطة أو إساءة استعماون القرار الإداري مشوبا بعيب الايك

                                                                 

 .177الساكري، المرجع، ص  أشار إليه سعدي -1
 .135شارت إليه آمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص أ -2
 وما بعدها 205، ص 1989لمجلة القضائية، العدد الثالث، سنة ا -3
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أو الهدف المخصص له بموجب خر خارج عن مقتضيات المصلحة العامة آلتحقيق هدف 
أجله ي من مصدرة القرار غرضا غير الغرض الذ استهدفت السلطة الإدارية أي إذا .1النصوص

 .2منحت أو أعطت سلطة إصدار هذا القرار

لك من تجاهل بالسلطة بما في ذ انحرافاون يمثل القان لإدارة على تنفيذكان تحايل ا و إذا
دارية الصادرة ضدها يعد من قبيل القضائية الإ تالقرارافإن تحايلها على تنفيذ ، المشرع لإرادة

طريق إصدارها نفس عن  ،3نحرافالايجعل من قرارها الإداري معيبا أو مشوبا بعيب ، و لكذ
صدار قرار جديد و إ و تغييرها للوائحهااستهدافها المصلحة العامة أ إلىستنادا االقرار الملغى 

مشوبا  التنفيذخر يكون قرار الإدارة بالامتناع عن ذ حكم الإلغاء بمعنى آلا تنفحتى ،عليها  بناءا
 إلىقرار يهدف  باتخاذ التنفيذالحكم تحايلا للتهرب من  ضمن تنفيذت إذا الانحرافبعيب 

قد تعتمدها الإدارة  لك بكل وسيلةو ذ،4-ق المصلحة العامةلا لتحقي–ضرار بالمحكوم له الإ
نه و إلا أ،5تكون فيها سلطتها سلطة تقديرية الحكم و خاصة في الحالات التي  لتعطيل تنفيذ

من عدمه بل تقتصر  التنفيذالقضاء لا تكون لها أي سلطة تقديرية بين  متنفيذها لأحكابصدد 
 .6ن يكون خلال فترة معقولة ي يجب أالذ للتنفيذسلطتها على اختيار الوقت المناسب فقط 

لة الفة القانون السهل اكتشافه فان إثبات عيب الانحراف بالسلطة مسأوعلى خلاف عيب مخ
من هذه  وما يزيدنه عيبا مخفيا مستترا وصعب كشفه، لكو  شاقة وعسيرة بالنسبة للقاضي الإداري

                                             :7الاعتبارين التاليين الصعوبة بحسب الفقه
نحراف يعد سليما من كل نواحيه الظاهرة سواء المعلوم أن العمل المشوب بعيب الامن  :الأول

لى يتهم الإدارة بأنها رمت إ والطاعن قدوالمحل، و الإجراءات الاختصاص أو الشكل أمن حيث 
                                                                 

 .197محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  -1
 .128عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  -2
 .101العابدين بلماحي، المرجع السابق، زين  -3
 .133آمال يعيش تمام، المرجع السابق ، -4
 .231عائشة غنادرة، المرجع السابق، ص  -5
 .134آمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص  -6
 .178سعدي الساكري، المرجع السابق، ص  -7
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نشاطها، من أجل  بالاحترام الواجب للإدارة وقد يعطل يمسا ما وهذتحقيق أهداف غير شرعية 
الإداري إلى حين إثبات العكس الذي لا يكون إلا ا وضع مجلس الدولة قرينة سلامة العمل هذ

 .تهامالادلة قوية على جدية بتوافر أ

الإدارة و أهدافها الخفية نظرا لأن القاضي الإداري لا يتعلق بصعوبة تقصي نوايا :الثاني
و بين السلطات الفصل صطدم مع مبدأ ا يكون هذ حضار رجل الإدارة و استجوابهسلطة إيملك 

البحث ى تلمس تلك النية عن طريق الدولة الفرنسي إلمجلس  ه المشكلة لجأليتم التغلب على هذ
قابعة في ملف القضية و الظروف الملابسة  نما تكو التي غالبا و  ،عنها في دوافعها و بواعثها

رار القضائي الق راغبة في عدم تنفيذ ن الإدارةغالبا ما تكو و  ،1للقرار الإداري المطعون فيه
لك فتسعى لتحقيق العواقب القانونية المترتبة على ذو لكنها تخشى من الإداري الصادر ضدها 
 أوقرار القضائي الإداري الصادر ضدها ال تتمثل في التحايل على تنفيذغرضها بوسيلة أخرى 

ئية الإدارية و التي يفترض القضاللقرارات هدار لك من استهتار و إ في ذلما نظرا ، و تنفيذهعرقلة 
تقر القضاء لما ارتكبته من تجاوز ضد من صدر القرار لصالحه اسنها رادعة للإدارة فيها أ

 .2الإدارية باعتبارها مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة  تالقراراتلك  لغاءالإداري الفرنسي على إ

 ي تتلخصوالذ bréat de boisangerقرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية  لكومثال ذ
متصرفا إداريا بمسرح الفكاهة الفرنسي تم فصله من   breatكان السيد " يلي:وقائعه فيما 

تمت الاستجابة و  ،الفصلضد قرار  طرف الإدارة التي كان يمارس وظيفته لديها فطعن بالإلغاء
ن يقتضي من الإدارة ، و مع أن المنطق كاإلى طلبه بصدور قرار  قضائي بإلغاء قرار الفصل

إلا أن الحكومة كامل حقوقه من ه تمكين مععادته إلى منصب عمله السابق أن تعمد إلى إ 
لى من جديد إ  breatالسيد  فلجأخر عينت متصرفا إداريا آر القضائي و ا القراتجاهلت هذ

                                                                 

 . 767. 766سليمان محمود الطماوي، المرجع السابق، ص -1
 .83عابدين بلماحي، المرجع السابق، ص زين ال -2
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ن خرق مبدأ حجية الشيء المقضي فيه غير أي ضد قرار التعيين هذا و الذ الطعن بالإلغاء
م القانوني بغية بتعديل النظا لك بالقيامذو  الحكومة تصلبت في امتناعها و تحايلت على التنفيذ

سلطة ن يرجع للمرة الثالثة  بدعوى تجاوز الإلى ألمسرح مما اضطره ل  breatعدم إعادة السيد
على اعتبار  ،ر الإدارة لعيب الانحراف بالسلطةلغى قراأمام مجلس الدولة الفرنسي هذا الأخير أ

 .1"قرارات الإلغاء السابقة تنفيذ ة تم القصد به الحيلولة دونأن التعديل الذي أجرته الحكوم

حكامه بفرض رقابته على القرارات لقاضي الإداري الجزائري أيضا في أكرسه ا ا ماوهذ
الصادر في  53089سياق القرار رقم هذا الفي  ومما جاءالإدارية المخالفة لما قضى به 

لوجود مقرر المتضمن مخالفة حجية الشيء المقضي فيه من الغرفة الإدارية  27/06/1981
التي القرارات الإدارية  أنالمقرر قانونا  من»ملخصه: وجاء فييقف ضد قرار المجلس الأعلى 

 وتعتبر مشوبةقوة الشيء المحكوم فيه  بمبدأتستهدف الوقوف ضد حكم قضائي نهائي تمس 
                                                  .2«البطلانبعيب تجاوز السلطة تستوجب 

ا الاجتهاد وفي العديد من أحكامه بإقرار هذوعلى نفس النهج سار مجلس الدولة الجزائري      
ضد والي ولاية  002314تحت رقم  04/2001/ 23في  الثالثةمنها قراره الصادر عن الغرفة 

قرته مخالفا بذلك ما أوبات الكحولية للطاعن ي قام بسحب رخصة بيع المشر عين تيموشنت الذ
 .3سحبهاالغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران التي قضت بإلغاء مقرر 

 القرار الإداري المخالف لحجية الشيء المقضي فيه إلغاءدعوى  الثاني: سيرالمطلب 
ه شروطا لا تختلف اري المخالف لحجية الشيء المقضي فييشترط في دعوى إلغاء القرار الإد

                                                                 

30, 83,411  pC.E, ASS, 13 JUILLET 1962, breat de boisanger, rec., 484, conclu henry, G.A.J.A, 1

 .le30/06/2020 www.legifrance.gouv.fr,consulte : sur le cite , 
 .175ص، 1990، عمجلة القضائية، العدد الرابلا -2
 ص، 2010أشارت إليه شفيقة بن صاولة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية دار هومة للطباعة والنشر ، -3

259. 

http://www.legifrance.gouv.fr,consulte/
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ى الإلغاء، ليتم الفصل فيها من طرف القاضي الإداري وفق السلطات شروط دعو عن 
 أحكامه ضد الإدارة العامة . المضمونة له لضمان تنفيذ

 هرار المخالف لحجية الشيء المقضي فيالق إلغاءقبول دعوى  الأول: شروطالفرع 

لا ه المخالف لحجية الشيء المقضي فياري القرار الإد إلغاءن شروط قبول دعوى إ
 .القضاء الإداري  أمامتختلف عن بقية دعاوى الإلغاء الأخرى المرفوعة 

 العامة  أولا: الشروط

ومصلحة القرار الإداري من صفة  إلغاءهي الشروط التي تشترك في جميع دعاوى  و
 .حصراتعلق بالقرار الإداري المخالف لحجية الشيء المقضي فيه  وأهلية ومنها ما

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تكون هناك مصلحة من قبل  : رافع الدعوى شروط-1
لا فلا تقبل دعوى والذ رافع الدعوى وهو الشخص طالب التنفيذ ي صدر القرار لمصلحته وا 

                                                .1دون توافر المصلحة الشخصية فيها الإلغاء

لك فان الدعوى المرفوعة من قبل المتضرر من قرار الإدارة المخالف ذ وعطفا على         
 لحجية الشيء المقضي فيه ليتحقق فيها شرط المصلحة لابد من وجود مساس وتأثير شخصي

 .2مصيرها عدم القبول لا كانوا   مركزه القانوني ومباشر على

لممارسة حقوقه المدنية  أهلايكون رافع الدعوى  أنشرط المصلحة يجب  إلىوبالإضافة 
 .3شرطا لصحة الخصومة ككل اويعد هذ

                                                                 

كربلاء ، ، جامعة 93، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد «دعوى إلغاء القرار الإداري»ر عبد الكريم شاكر، أبو ذ -1
 .149 ص، 2012العراق،

 .172سعدي الساكري، المرجع السابق، ص  -2
. 46 ص، 2012دار الهدي، عين مليلة، الجزائر ، ،سائح سنفوقه، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الجزء الأول -3

47. 
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توجب أن يكون محلها قرارا حتى تقبل دعوى الإلغاء ي :بالإلغاءمحل الطعن  شروط-2 
داري الحائز مخالفته الإدارة لتنفيذ الحكم الإبالنسبة لدعوى تجاوز السلطة ضمن نطاق ، و إداريا

ن يكون إيجابيا بإفصاحها صراحة وأيحدث  –القرار–ن محلها ، فإهلحجية الشيء المقضي في
إلى الطريقة السلبية المستترة وهو الوضع  ، فتلجأعن عدم احترامها له أو بعدم إعلانها صراحة

 .1أو بالتراخي الكبير عن التنفيذ ،لك عن طريق إصدار قرار معاكسوذالغالب 

 انفرادية، والتيالصادرة عن الإدارة بصفة  الأعمالمجال دعوى الإلغاء  ويستبعد من
، الاقتراحات، ةكالأعمال التحضيريقانوني  أثرالتي لا ترتب أي  التنفيذيفيها الطابع  يتخلف

 .2المادية الأعمالوالتنظيمات الداخلية،  الأعمال

 شرط الميعاد ثانيا:

 إلىوالهادف رغبة منه في الحفاظ على انتظام سيرورة النشاط القانوني للإدارة العمومية 
 ،ومفتوحةالإدارية بصفة مستمرة  اقراراتهعن طريق مخاصمة ا هوعدم شلّ خدمة الصالح العام 
 إلىحيث يؤدي انقضاؤه بمجال زمني مضبوط ب يقيد دعوى الإلغاء  أنحرص المشرع على 

                                                                                                  .3عدم قبولها
 بالإلغاء ن الطعنفإمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  907و  829طبقا لنص المادتين و 

 هلتبليغ القرار المطعون فيأمام القضاء الإداري لابد أن يرفع خلال الأربعة أشهر التالية 

جوازي  أمردارية و هو تظلما للجهة الإ بالأمرقدم المعني  اإذ، و في حالة ما 4نشره أو بالإلغاء
يعد بمثابة رفض و د خلال لشهرين من تاريخ تبليغ التظلم ه الأخيرة عن الر فان سكوت هذ

                                                                 

 .167سعدي الساكري، المرجع السابق، ص  -1
 .95 ص، 2003الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر ،عمار عوابدي، نظرية القرارات  -2
 .174سعدي الساكري، المرجع السابق، ص  -3
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008فيفري  25الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  08/09القانون  -4

  .21، عدد 23/04/2008الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 



قضائية الفصل الأول: الوسائل القضائية التقليدية لإكراه الإدارة على تنفيذ  الأحكام ال 
 الإدارية في القانون الجزائري

 

22 

 

في حالة الشهرين الأوليين، و ن تاريخ انتهاء مهلة شهرين لرفع دعوى الإلغاء م بالأمرللمعني 
ي لممنوح لها و المقدر بشهرين فللمعنا الأجلرد الجهة الإدارية صراحة عن التظلم خلال 

  907و 830  من تاريخ التظلم لرفع دعوى الإلغاء طبقا لنص المادتين تبدأبالقرار مهلة شهرين 
ن الأمر يقتضي التفريق بالحسبان المواعيد السابقة فإ مع الأخذ .1كر من القانون السالف الذ

 المنعدمة: بين حالة القرارات الصريحة وحالة القرارات الضمنية وأيضا القرارات

وفيها تسري المواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء  :حالة القرارات الصريحة بالامتناع -1
ه القاعدة وتسري هذ ،كان فرديا تبليغه إذاان تنظيميا أو من تاريخ ك ا من نشر القرار إذاابتداء

 أو على غير ما قصد إليه الحكم.، لقرارات الصادرة بالتنفيذ الناقصأيضا على ا

وجوب مراعاة المواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء في حالة القرارات الصريحة  ويترتب على
ا له المطالبة في كل مرة بإلغاء هذ وجوب المحكومالناقص للحكم القضائي  التنفيذ أوبالامتناع 

بمقدور  ولن يكونن الرفض يصبح نهائيا ه المواعيد فإعدم مراعاة هذ وفي حالة ،الرفض
 .2ا الرفضجراء هذ والضرر الحاصليعوض المحكوم له بما يتناسب  أن إلاالقاضي الإداري 

         احتمالين:وهنا لابد من التفرقة بين  :حالة القرارات الضمنية بالامتناع  - 2
يشترطه  المحكوم له قد تقدم إلى الإدارة بطلب تنفيذ الحكم لصالحه وهو مالا نأن لا يكو  :الأول

ه الحالة قرارا سلبيا من طبيعة القرارات المستقرة الإدارة في هذ القانون الجزائري ويشكل امتناع
المحدد لرفع دعوى  لميعادتقيد باه القرارات انه يجوز الطعن فيها في أي وقت ودون وخاصية هذ

                                                                               .3الإلغاء
القضاء  هما يطلب وكان المحكوم له قد تقدم بطلب التنفيذ وه بحالة ما إذا يتعلق :الثاني

                                                                 

 2010والتوزيع، الجزائر ،عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، دار هومة للطباعة والنشر  -1
 .189ص،
 . 230عائشة غنادرة، المرجع السابق، ص  -2
 . 189عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -3
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ا القضاء عملا قابلا للإبطال بل يجب دفع الإدارة طبقا لهذ نه لا يشكل عدم التنفيذالفرنسي إلا أ
 الضرورية لتنفيذ الحكم يطلب من الإدارة اتخاذ الإجراءات نهذا بأإلى تنفيذ الحكم القضائي 

أن يحال أمام  أشهر هو الذي يمكن الضمني الممتد لأربعة أوالقضائي ورفضها الصريح 
 .1قاضي تجاوز السلطة

ه قد رار المخالف لحجية الشيء المقضي فيالق نكا إذا :القرارات المنعدمة  حالة-3
ه الحالة منعدما بوصفه عملا من أعمال ، فانه يعتبر في هذتضمن تنفيذا للقرار المقضي بإلغائه

 لكذ بوسب ي الطعن فيه بأي وقت دون التقيد بمواعيد الطعن بالإلغاءلالتعدي، حيث يجوز بالتا
 .2عن رقابة القضاء أىنه لا يكتسب أي حصانة تجعله بمنأ

 وفعاليته فيه رار المخالف لحجية الشيء المقضي فيالق إلغاءالفصل في دعوى  :الفرع الثاني
 تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

 وفقالمخالف لحجية الشيء المقضي فيه دعوى إلغاء القرار الإداري  يتم الفصل في
 .أحكامه تنفيذجل تفعيل المشرع للقاضي الإداري من أسلطات منحها 

                  هفيرار المخالف لحجية الشيء المقضي الق إلغاءفي دعوى  أولا: الفصل
 المقضي رار المخالف لحجية الشيءيمكن القول أن الاختصاص بالفصل في دعوى إلغاء الق

العلة ه إنما ينعقد للجهة القضائية الإدارية الصادر عنها الحكم الإداري الأصلي لاتحاد في
لك صراحة في قضاء الإداري المصري أين عبر عن ذعلى توكيده ال صرّ أ ما اوهذ ،بينهما

نه لم يتم العثور ، فإهذه المسألة في الجزائر وبالنسبة لوضع .3عديد من أحكام محاكمه الإداريةال
بيد أن  ،بخصوصهاعلى قرار لمجلس الدولة أعرب فيه وبوضوح على غرار نظيره المصري 
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ا الأخير أمر وارد ولا إشكال فيه مادام لا يتعارض مع المنطق القانوني بما أقره هذ العمل
 .1المتقاضين ويحقق فائدة

قرار الإدارة المخالف لحجية الشيء  إلغاءعن سلطة القاضي الإداري في دعوى  أما
 أويملك الحق سواء في توجيه أوامر لها  أندون  ،إلغائهمن عملية  أكثرالمقضي فيه فليس له 

ي سار عليه الذ الأمروهو ندخل في حلقة مفرغة لا نهاية لها  سوف محلها، ولذلكحتى الحلول 
شجع الإدارة على  ا ماوالإدارية وهذقانون الإجراءات المدنية  صدورقبل القانون الجزائري 

ن القضاء الإداري سوء نية الإدارة الممتنعة فإ وبعد انكشاف .2القضاء الإداري بأحكامالاستهتار 
بل قرر التقدم إلى الأمام متجاوزا حدوده التقليدية ، بق مكتوف الأيدي في غالب الأحيانلم ي

 :بحيث خول لنفسه سلطات واسعة لكفالة تنفيذ أحكامه من خلال

عن  عالاستمرار في الامتناي ترتكبه عندما تتعمد الذ قيامه بتنبيه الإدارة الممتنعة إلى الخطأ–
                                                                          .تنفيذ حكم الإلغاء

 .3ن حيث تحديد الإجراءات الكفيلة بذلكفيات تنفيذه ميالتوضيح الدقيق في الحكم لك-

 ضمانه في فيالمخالف لحجية الشيء المقضي  رارالق إلغاءالية دعوى فع   :ثانيا
 ةالأحكام القضائية الإداري تنفيذعملية 

 التنفيذقرار رفض  لإلغاءلرافع الدعوى فرصة جديدة الجزائري بالرغم من إعطاء المشرع 
حتى الثالثة و الرابعة  أونجد القاضي الإداري في دعوى الإلغاء الثانية  أننا إلا ،من الإدارة

ن دوره يقتصر على لأ ،4مما كانت له في دعوى الإلغاء الأولى أكثر...لن تكون له سلطة 
 أندون و  ،ا مالا يحقق الحماية الكاملة للمحكوم له البحث في مشروعية قرار الرفض و هذ

                                                                 

 .179بق، ص سعدي الساكري، المرجع السا -1
 .180المرجع نفسه، ص  -2
 .181.،18المرجع نفسه، ص  -3
 .141مال يعيش تمام، المرجع السابق، ص آ -4
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تحديد  أوللإدارة  أمركطلب توجيه  أمامهفي المسائل المثارة  رأيه إبداءيكون له سلطة 
 الأمرو يكون ، بالإلغاءغامضة  أحكامحكم الإلغاء لاسيما عند وجود  لتنفيذالإجراءات اللازمة 

فالطاعن هنا لا يطلب من ، القرار الملغى قرار سلبيا بالرفضحساسية عندما يكون  أكثر
عدم مشروعية رفض  أوية يطلب إقرار مشروع إنماالحل  لإيجادالقاضي التحقيق و التحري 

 .1ا من جهة الإدارة هذ

ه الدعاوى من وقت طويل للفصل فيها يفقدها ما تستغرقه هذ أنأخرى نجد  ومن جهة
من دعوى ضد الإدارة وهذا  أكثره غالبا ما يحجم عن رفع ي يجعلالذ ها، الأمرف من رفعالهد
 .2بعض الكتاب أيضا إليههب ما ذ

في  المتقاضي خلوتد، التنفيذعدم فعاليتها في عملية  أثبتتدعوى الإلغاء  نوعليه فإ
اتها الإدارة ذحكم الإلغاء الأصلي هي  تنفيذالإدارة الممتنعة عن  أنحلقة مفرغة على أساس 

 أكثرا الوضع ذه زوما عزّ ، فيذنالت قرار رفض إلغاءحكم  تنفيذالتي سوف تمتنع دون شك عن 
     التنفيذيوضح للإدارة كيفية  أندون  التنفيذعن  عالامتنااكتفاء القاضي الإداري بإلغاء قرار 

قد أبدت  أنهاحسب رغبتها لاسيما  لتنفيذهجعلها تستغل الوضع  وهو ما-هأسلفنا أعلاكما  –
 .سوء نيتها

و ه الوسيلة غير كفيلة بضمان عملية التنفيذ ذن هما سبق بيانه يتضح بأ ومن خلال 
الأول معلقة قرها الحكم التي أ وستبقى حقوقه، حتما ستجعل المحكوم له يدور في حلقة مفرغة 

 ه الوسيلة إلى استحقاقها.له من خلال هذ ولا سبيل
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 القضائية الإدارية الأحكام تنفيذترتيب المسؤولية عن عدم  :المبحث الثاني

يسبب  ه يعد خطألشيء المقضي فيالحكم القضائي الحائز لقوة ا تنفيذرفض الإدارة  إن
بقاعدة  أخل لأنهلك للمجتمع كذ ضرراويسبب يمس بمركزه القانوني  لأنهرا لصاحب الشأن ضر 

من طرف  أوالمرتكب من طرفها  الخطأيوجب المسؤولية بحسب ، و قانونية وضعت لاستقراره 
 التنفيذ.الموظف القائم بعملية 

بوصفها شخصا معنويا يحمل  التنفيذتقوم بامتناع جهة الإدارة عن  وعليه فالمسؤولية
الأول( كما تقوم بامتناع الموظف العام عن  )المطلبكيانا مستقلا عن الموظفين التابعين له 

مسؤولية في نطاق عدم ال أحكام إسقاطتم تناوله فانه يتم  الثاني(ومجاراة لما التنفيذ)المطلب
 فحسب. التنفيذ

 التنفيذالإدارة بسبب الامتناع عن  مسؤولية :الأولالمطلب 

درة ضدها لصالح الأشخاص القضائية الإدارية الصا حكامالأ تنفيذامتناع الإدارة عن  إن
من جانبها يعد  ي يشكل خطأالذ الأمر ،المشروعية لمبدأالمعنوية يعد مخالفة  والطبيعية أ

 .التي تستوجب التعويض ويعقد مسؤوليتها ،المشروعية لمبدأمخالفة 

 الأحكام القضائية الإدارية تنفيذعن لمدنية للإدارة الممتنعة ا الأول: المسؤوليةالفرع 
ن يسلك طريق أمعارضتها لتنفيذ الحكم القضائي يمكن للمحكوم له  أوأمام سوء نية الإدارة 

 بدون خطئها.اء على أساس خطئها أو للحصول على التعويض من الإدارة سو  ، القضاء الكامل

 الخطأعلى أساس  المسؤوليةأولا: 

مخالفة الإدارة  ويتمثل في،الركن الأساس في إقامة المسؤولية الإدارية الخطأيعد 
عاملا أساسيا  الخطأيمثل  مشروعيته، لذلكإيجابي يتجسد في عدم  أولتصرف قانوني سلبي 
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ي تمارسه لاسيما العمل الإداري الذالضرر  لإصلاح ويفتح المجالتحقيق المسؤولية  إلىيقضي 
 .1الإدارة

 لاثة تتمثل في الخطأ،ث أركانأساسا لها على  الخطأالإدارية التي تعتبر  وتقوم المسؤولية
 بينهما. والعلاقة السببيةالضرر 

جمع فقهاء القانون الإداري على إعطاء مدة معقولة للإدارة من اجل أ :الخطأعنصر -1
ويتخذ امتناع الإدارة عن ، من جانبها فإن تجاوزتها دون مبرر قانوني فهذا يعد خطأ التنفيذ

 :التنفيذ العديد من الصور

رفض تنفيذ القرار بويكون بإصدار قرار صريح  :التنفيذالامتناع الصريح عن -أ
تلجأ  ونادرا ما، مخالفتها لحجية الشيء المقضي فيهمجالا للشك في  عالقضائي بما لا يد

كوجود قوة  را تتحجج من ورائها عن امتناعها عن التنفيذأعذ إنما تتخذ ،ا الأسلوبالإدارة لهذ
                                                                   .2قاهرة أو حدث فجائي

تتلخص  31/10/1981ار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا الصادر في ر قذلك ومثال 
ي رفع دعوى أمام الخواص الذ بنزع ملكية أحد ائعه في أن بلدية سوق الاثنين أصدرت قرار وقا

ا القرار الإداري فأصدرت الغرفة في هذ الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة لوقف تنفيذ
لكن  ،استعجاليا بوقف الأشغال فورا على القطع الأرضية المتنازع عليها أمرا 18/09/1979

يقضي  10/05/1979تنفيذ الأشغال بحجة وجود قرار إداري ولائي صادر في أنفتالبلدية است
 .3قارية لهذه البلديةدراج القطعة محل النزاع ضمن الاحتياطات العبإ

                                                                 

لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم على عثماني، آليات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية في الجزائر، أطروحة مقدمة  -1
 .222، ص 2017/2018القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،

محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على التنفيذ الأحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة،  - 2
 .150 ص، 2001الإسكندرية ،

  .63، أشار إليه زين العابدين بلماحي، المرجع السابق، صغير منشور 228/24 ف، المل144القرار رقم  -3



قضائية الفصل الأول: الوسائل القضائية التقليدية لإكراه الإدارة على تنفيذ  الأحكام ال 
 الإدارية في القانون الجزائري

 

28 

 

ه الحالة لا تقوم ، ففي هذرةالأكثر شيوعا في الإداا الشكل هو ذوه :الضمني الامتناع-ب
 وتستمر في ،زاء القرار القضائي محل التنفيذتلتزم السكوت إ بإصدار قرار صريح بالرفض إنما

 .1القرار الإداري الملغى تنفيذ

في  13/05/1979قضاء العاصمة المؤرخ في  مجلسبقرار الغرفة الإدارية  ومثال ذلك
الشركات الفرنسية العاملة في  إحدىمالي من القضية المتعلقة باقتطاع إدارة الضرائب لمبلغ 

ه الأخيرة دعوى لوقف قرار الاقتطاع ورد المبلغ فرفعت هذ ،بدون أي مبرر قانونيائر الجز 
القرار الإداري  تنفيذإدارة الضرائب لم تستجب ولم تتوقف عن  أن إلا،لك الحكم بذ وفعلا تم

 .2الشركة تأميملغاية 

تقوم ه الحالة فان الإدارة لا تمتنع عن التنفيذ بل هذ في :المعيب للحكم  التنفيذ-ج
 عليه التنفيذ وباتخاذ إجراء وضع الحكم محل التطبيق الفعلي ولكن بشكل لا يتفق مع ما ه

متأخر و بشكل أ ،جزئيا وتنفذهلك فيجب أن يتم كاملا فهي تخالف ذ قانونا، فإذا كان بدء التنفيذ
                                            .3يضعف من أثره ، أوفتضيع الفائدة المرجوة منه

الموظف إلى  ومثال التنفيذ الناقص حين الحكم بإلغاء الفصل من الوظيفة القاضي بإعادة إدماج
منصب عمله أو منصب مماثل مع تسوية حالته لوظيفته بأثر رجعي فقيام الإدارة بإعادة 

تكون قد  و تسوية حالته دون إعادة إدماجهأ ،ف إلى منصب عمله دون تسوية حالتهالموظ
 ناقصا. الحكم تنفيذات نفذ

و  21/12/20044في  الدولةمجلس  نع مثاله القرار الصادر التنفيذي في التراخ أما
الصادرة في حقها فحسب بل  الأحكامعلى الإدارة القضائية احترام  بلا يج:" جاء في حيثياته

                                                                 

 .63زين العابدين بلماحي، المرجع السابق، ص  -1
، أشارت إليه شفيقة بن صاولة، المرجع السابق، ، غير منشور 13/05/1979صادر بتاريخ ، 60مر استعجالي رقم أ -2

 .240ص
 .106فريد رمضاني، المرجع السابق، ص  -3
 .331أشارت إليه شفيقة بن صاولة، المرجع السابق، ص ،، غير منشور21/12/2004بتاريخ  3750القرار رقم  -4
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 أنها( بما زب.حق المدعية ) ن منوا  القرارات الصادرة في حق الخواص  تنفيذالمساعدة في 
 ا القرار....فإن هذ تنفيذفي  العموميةاستفادت من قرار قضائي نهائي الاعتماد على القوة 

 .1"نه إقامة مسؤوليتهاشكل خطأ من شأالقانوني ي الأجلرفض الإدارة القضائية مساعدتها خارج 

لم يكن  إذا لاإلقيام المسؤولية المدنية للإدارة  التنفيذفي  بالتأخر دلا يعت نهوللإشارة فإ
 .2الحكم لتنفيذمن الوقت اللازم  أكثركان  أومبرر قانونا 

ي يصيب الشخص مما يتوجب تعويضه لأنه يمس الذ وهو الأذى :عنصر الضرر-2
ا الحق أو تلك المصلحة متعلقة ، أو مصلحة مالية مشروعة سواء كان هذحق من حقوقه

بالجانب المالي كحق الملكية وحق أو متعلقا ، الحقوق اللصيقة بالإنسانك بشخص المضرور
للإدارة فلا مسؤولية بدون ضرر، ويعتبر الضرر ركنا أساسيا في المسؤولية المدنية  ،3الانتفاع

حكم بالتعويض عن فعل لا فلا يتصور أن ي ن الممكن الحكم بالتعويض بغير خطأا كان مفإذ
 .4يرتب ضرر

و طابع شخصي يكون ذض أن يشترط في الضرر القابل للتعوي :شروط الضرر-أ
فلا يمكن التعويض عن الأضرار  ،يمس حقا مشروعا أو مصلحة مشروعة ومحقق الوقوع 

لا تكون الإدارة قد بادرت بإصلاحه أو أدت التعويض عنه كما يجب أن، ةالاحتمالي يكون من  وا 
 .5ىذن عدم التنفيذ إصابة المدعي بأشأ

من  أحكامهاالغرفة الإدارية للمحكمة العليا على تلك الشروط في العديد من  أكدتوقد 
حيث ورد في  09/07/1997بينها قضية )ب.ا( ضد وزارة الداخلية بقرارها الصادر في 

                                                                 

 .290على عثماني، المرجع السابق، ص  -1
 .245ال يعيش تمام، المرجع السابق، ص آم -2
 .246المرجع نفسه، ص  -3
حميدة، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم وعمل واختصاص، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر، عطا الله بو -4

 .328الجزائر، ص 
 .331-310شفيقة بن صاولة، إشكالية تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص  -5
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والذي ب.ا( بعد الانفجار في محافظة الشرطة لحق بالسيد ) الذيالضرر  إن":حيثيات القرار
 . "وشخصيضرر مؤكد  هووأولاده وفاة زوجته  إلى أدى

حيث طلب على  11/06/1965قين( بتاريخ قضت به في قضية )زلاّ  خرآ وفي قرار
 أنالقاضي  وقد أجابالمدعي التعويض عن ضرر ناجم عن امتناع غير قانوني للإدارة  إثرها
 .1«ا الضرر احتمالي لا يستحق التعويضهذ

 ومعنوي:نوعان مادي  الضرر :أنواع الضرر-ب

 الإدارة للحكم القضائي تنفيذيصيب الشخص في ماله نتيجة عدم المادي: فالضرر 
اته سواء كانت ذي يصيب الشخص في فهو الذ :أما الضرر المعنوي أو الأدبي .الإداري

و معنوية تنصب على كرامته أو إحساسه وقد أ ،و تشويههأالإصابة مادية كجرح جسمه 
الضرر المعنوي في العديد من القضايا منها قضية عوضت المحكمة العليا بغرفتها الإدارية 

 .13/03/19792وجب القرار الصادر في منصوري بم

في المخالفة حجية  الإدارة المتمثل رابطة سببية بين خطأ وجود : العلاقة السببية-3
لك باشتراط أن يكون الضرر ذ ويعبر عن ،ه والضرر الحاصل للمضروالشيء المقضي في

ذا تعذر ،مباشرا ر أن غي ،3صرفات فإنه يعد غير مباشرلا تسأل الإدارة عنهنسبته إلى تلك الت وا 
والضرر إذا أثبت وجود قوة  انعدمت الرابطة السببية بين الخطأ الإدارة لا تلزم بالتعويض إذا

المضرور نفسه بسبب  يسبب كان عدم التنفيذ و، أرف طارئ يتسبب في عدم التنفيذقاهرة أو ظ
                                           .4طرف ثالث ، أو الغير بتدخلعملية التنفيذ إعاقته

الذي جاء في  07/05/2001ومن التطبيقات القضائية القرار الصادر في مجلس الدولة في 
                                                                 

 .332، ص السابقشفيقة بن صاولة، المرجع  -1
 .232على عثماني، المرجع، ص أشار إليه ،  -2
 .230عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -3
 .247آمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص  -4
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 17/09/1997يوم قر كانت ضحية فيضانسو ... يستفاد من دراسة الملف أن بلدية "حيثياته:
تلاف المنتوجات  03إلى وفاة الذي عمّ كافة المنطقة وأدى  أشخاص وتحطيم عدة مساكن وا 

وليس  ه الفيضاناتالمتضرر الوحيد من جراء هذ المستأنف ولم يكن الفلاحية وأصبحت منكوبة
 1قوة قاهرة". من جراء بناء الحائط من طرف البلدية المتسبب له في الأضرار وبالتالي هناك

  بدون خطأ وليةالمسؤ :ثانيا

ا لقيام هذ ترط وجود خطأفلا يش، أالخطعلى أساس هنا عن المسؤولية  الأمريختلف 
يثبت المحكوم له المضرور وجود العلاقة السببية بين الضرر  أنيكفي ف ،النوع من المسؤولية
 نهحيث أ ،2ماديا أوا التصرف قانونيا تصرف الإدارة المشروع سواء كان هذالحاصل له و بين 

لك على ر ذالقضائية لتعذ الأحكام متناعها عن تنفيذبإ ب الإدارة خطأفي بعض الحالات لا ترتك
الأعباء  أمام الأفرادلكن ضرورة مساواة و  ،عام و حماية لهمتعلقة بالصالح ال عتباراتأساس ا 

على أساس  التنفيذالتي تلحقه جراء عدم  الأضرارالعامة تفرض تعويض المحكوم لصالحه عن 
 .3المسؤولية بدون خطأ

قر مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية الإدارة دون الحاجة لإثبات ركن الخطأ في ولقد أ 
ا النوع من أساسا لهذ وبذلك وضعذ حكم قضائي واجب التنفيذ، حالة امتناعها عن تنفي

قد بين أن الإدارة  بذلكويكون couiteas 4 كويتاس المسؤولية بحكمه الشهير في قضية
ن كانت قد أخلت بواجبها في تنفيذ وا   لأنها، ما الحكم لم ترتكب خطأ بامتناعها عن تنفيذ

  5لك تنفيذا لواجب أهم هو المحافظة على النظام العام واستقراره.إنما فعلت ذ الأحكام فإنها

                                                                 

 .89 ص، 3،2003، مجلة مجلس الدولة، العدد 07/05/2001بتاريخ  0012448القرار رقم  -1
 .833شفيقة بن صاولة، المرجع السابق، ص  -2
 .104زين العابدين بلمحي، المرجع السابق، ص -3

.le08/07/2020 www.legifrance.gouv.fr,consulte : sur le cite ,C.E, 30 nouvembre1923, couiteas, 4 
القضائية الإدارية والجزاءات المترتبة عنها "، مجلة الفكر،  حسينة شرون، " المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات -5

 .185، ص 2009فريل ،أ بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر العدد الرابع،

http://www.legifrance.gouv.fr,consulte/
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مبدأ حجية  مسؤولية الإدارة عن مخالفة حول الجزائري ثالثا: تطبيقات القضاء الإداري
                                                                               هفي يالمقض الشيء

قر مسؤولية الإدارة عن من قراراته نجده قد أ وفي العديد ،بالرجوع إلى القضاء الإداري الجزائري
 الفرنسي إليه مجلس الدولة هبما ذ وقد سايرالإدارية، الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية 

المسؤولية الدولة عن  لإقرارالقضاء الكامل  إلى اللجوءالمتضرر من تصرف الإدارة  قر حقوأ
 .1الامتناعذلك 

 20/01/1979فقبل تأسيس مجلس الدولة نجد قرار صادر عن المحكمة العليا في 
حكمت على الدولة »حيث:المدنية  الأحكام تنفيذيقرر مسؤولية الإدارة عن امتناعها عن 

القرار الصادر  لتنفيذدج بسبب امتناعها عن تسخير القوة العمومية  500.000بتعويض قدره 
 ومراح بدفععلى السادة قرومي  قضىوالذي  25/05/1975قضاء الجزائر في عن مجلس 

 .2«تجاريمحل  إيجارشهر  28 وسعيدي مقابلالسادة بوشحط  إلى  دج 8400مبلغ 
والذي  23/04/2001صادر عنه بتاريخ بعد تأسيس مجلس الدولة فنجد القرار ال أما

 124 وخاصة المادةالتعويض المحكوم به تبرره القواعد العامة  أنوحيث ... »حيثياته:في  جاء
حكم  تنفيذعليه جراء الامتناع عن  للمستأنفسبب ضررا  المستأنفمن القانون المدني كون 

 .3«خاطئ وهو تصرفقضائي 

والذي  15/07/2002ة الصادر بتاريخ عن الغرفة الثالث 4033الدولة رقم  وقرار مجلس
وما عما فاتهم من كسب  المستأنفينالنزاع يتعلق بطلب تعويض  أن.... حيث »فيه:  جاء

التعويض  أنوحيث .. الالتزام. بتنفيذعليها  المستأنفمن خسارة من جراء عدم قيام  لحقهم
عدم قيام  والمتمثل فيلحقهم  الذييجاوز حدود الضرر  المستأنفينالمطالب به من طرف 

                                                                 

 .272شفيقة بن صاولة، المرجع السابق، ص -1
 .233أشارت إليه عائشة غنادرة، المرجع السابق، ص  - 2
 ،القضائية، العدد الأول، الجزائر ة، المجل13/04/1997الصادر في  115284العليا، الغرفة الإدارية رقم قرار المحكمة  -3

1998. 
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ا القرار ... سبب هذ تنفيذه الأخيرة عن امتناع هذ أنار القضائي ... وحيث القر  يذفبتنالبلدية 
 .1«للمستأنفينحقا ضررا معنويا 

 الأحكام القضائية الإدارية تنفيذعن  للإدارة الممتنعة المسؤولية الجنائية :الفرع الثاني

جانب  ، إلىنائياالقول بوجوب مساءلة الشخص المعنوي ج إلىالفقه الحديث  أغلبيةسار 
 .2ممارسة عمله لدى الشخص المعنوي ءأثناي ارتكب الجريمة الشخص الطبيعي الذ

المسؤولية  إسنادمنه  06 وخاصة المادة 3ةالإجراءات الجزائي قانونبموجب  وقد تقرر
لقاضي التحقيق توقيع  4ةالفقرة الثاني 4مكرر 65المادة  أجازتالجزائية للأشخاص المعنوية كما 
 .العقوبات على الشخص المعنوي

على إمكانية مساءلة 5مكرر من قانون العقوبات 51و في نفس السياق نصت المادة 
و لكنه استثنى من نطاق  الشخص المعنوي جنائيا عن الجرائم التي ترتكب باسمه و لحسابه

الجماعات اضعة للقانون العام و هي الدولة، المسؤولية و بصفة مطلقة الأشخاص المعنوية الخ
هي الولاية و البلدية مختلفة في جزء من إقليم الدولة و المحلية التي تتولى شؤون المرافق العامة ال

بالمسؤولية الجنائية للشخص  عترافلااعدم  إلىهب المشرع الجزائري ذ أنلى الرغم من عو 
ا بدون نه لم يترك فعلها هذإلا ألإدارية القضائية ا الأحكام تنع عن تنفيذالمعنوي العام المم

                                                                 

 .273،274نقلا عن شفيقة بن صاولة ، المرجع السابق، ص  -1
الشريعة والقانون، ي،"الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة وإشكاليات التنفيذ"، مجلة دراسات علوم وفيصل شطنا2 

 .515، ص 2016، ن، الأرد01 ق، الملح43المجلد 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، المعدل والمتمم بالأمر  1966جوان  08المؤرخ في  66/155الأمر  -3

 . 2020، سنة 51،جريدة رسمية عدد2020أوت  30الصادر في  20/04
دج إلى  100.000يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة من "  2فقرة  4مكرر  65المادة  -4

 ".خذ رأي وكيل الجمهوريةبأمر من قاضي التحقيق بعد أ 500.000
باستثناء الدولة والجماعات المتضمن قانون العقوبات :" 1966جويلية 08المؤرخ في  156/ 66مرمكرر الأ 51المادة  -5

المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسئولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من المحلية والأشخاص 
 رعيين عندما ينص القانون على ذلك.طرف أجهزته أو ممثليه الش

  "إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي او كشريك في نفس الأفعال
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كبر دليل ا أتها كالغرامة التهديدية مثلا و هذعقوبات أخرى تتلاءم و طبيععقاب بل سلط عليها 
 .1التنفيذعن على مسؤوليتها عن امتناعها  بإقراره

القول بعدم مساءلة الإدارة العامة  إلىالشأن يقودنا  بهذاموقف المشرع الجزائري  أنأي 
ا لا يجعل الشخص الطبيعي خارجا عن لكن هذ التنفيذ.في حالة ارتكابها لجريمة الامتناع عن 

 الحديث عن سنتطرق إلىالذي و 2العام المسؤولية الجزائية في حال ثبوت مسؤوليته وهو الموظف
 مسؤوليته الجنائية في المطلب الموالي.

 الآلية التنفيذية لمسؤولية الإدارة وتقييم فعاليتها في عملية التنفيذ :الفرع الثالث

 مسؤولية الإدارة الممتنعة عن التنفيذل التنفيذية أولا: الآلية

 باتخاذه الأخيرة التعويض تبعا لمسؤوليتها تلتزم هذالإدارة ب ضدعند صدور حكم قضائي 
 جل تنفيذه.الإجراءات اللازمة من أ

ي لحق بالمتضرر سواء كان ماديا الذوالتعويض هو جزاء المسؤولية ويعني جبر الضرر 
رية واسعة بصفة مبدئية في تقييم ذلك الضرر ع بحيتمتالجزائري  أو معنويا والقاضي الإداري

 .3القابل للتعويض

ن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بالتعويض عالإدارة وقد أثار البعض إمكانية امتناع 
ي هذا الأمر بموجب القانون فتدارك المشرع الجزائر  ،مادام أنها امتنعت عن تنفيذ الحكم الأصلي

                                                                 

غنية يزلي، فضيلة شعبان، الجزاء الجنائي كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، مداخلة ألقيت بالملتقى الدولي الثامن  -1
غير  ، 2018مارس  07-06، ، جامعة الواديالموسوم بالتوجهات الحديثة للقضاء الإداري ودوره في إرساء الدولة القانون

 .583ص منشور،
 116لماحي، المرجع السابق، ص زين العابدين ب -2
كمال الدين رايس، آليات إلزام الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  -3

 .62-61، ص 2013/2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي ،
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المتعلق بتحديد الأحكام الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء وخصوصا المادة  91/021
زينة العمومية وبالشروط المحددة في مبلغ الديون لدى الخيحصل على  الخامسة منه:" يمكن أن

 ضد وما تبعها المتقاضون المستفيدون من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة مالية 06المواد 
 .الطابع الإداري "ذات  والمؤسسات العمومية الدولة والجماعات المحلية

 المذكور 91/02وعليه يمكن للمتقاضيين الحصول على مبلغ التعويض وفق القانون 
ا الحكم مالية ضد الإدارة سواء كان هذ ي جعل مهمة تنفيذ الأحكام المتعلقة بإداناتعلاه ، الذأ 

 .2أمين الخزينة على مستوى الولاية مدنيا أو إداريا من اختصاص

التعليمة الصادرة  وقد كرستهاالإدارة المحكوم ضدها تقع خارج الولاية  ن كانتوا  حتى 
توافرت جملة من الشروط منها ما يتعلق بالوثائق المرفقة بطلب ما متى  11/05/19913في 

 التالي:النحو  ونوجزها على تنفيذهبالحكم المراد  قومنها ما تعل التنفيذ

الإدارية  الأحكام تنفيذخلاف القاعدة العامة في  علىيكون الحكم نهائيا وهذا  أن -1
يوقفان  والاستئناف لاالمعارضة  أنعلى أساس ، التبليغ أوبها  الإعلامبمجرد  وقابليتها للتنفيذ

 .4في المادة الإدارية التنفيذ

بمبالغ  تنفيذيةمن لهم سندات  الإجراءا بإدانة مالية أي لا يستفيد من هذ يتعلق الحكم نأ -2
 .مالية  بأحكامأو لا تتعلق  ،ات المصدر غير القضائيذ مالية ضد الإدارة

حصول المدعي على مبلغ التعويض رغم مرور مدة شهرين من إيداع الملف عدم  -3
 .5بالتنفيذالإداري لدى القائم 

                                                                 

المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، الجريدة الرسمية رقم  08/01/1991المؤرخ في  91/02لقانون ا -1
 1991، سنة 02

 58عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -2
 .91/02المتعلقة بتحديد الإجراءات العملية لتطبيق القانون  11/05/1991المؤرخة في  34/06لتعليمة الوزارية رقم ا -3
 58عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -4
 .100مولود بوهالي، المرجع السابق، ص   -5
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لقرار الغرفة الإدارية  تنفيذيةعلى مستوى الخزينة مرفقا بنسخة طلب التحصيل  اعدإي -4
إجراءات  أنالمستندات التي تثبت  أوالهيئة المحكوم عليها مرفقا بكل الوثائق  إدانةالمتضمن 

 .من تاريخ إيداع الملف  ابتداءعن طريق القضائي بقيت دون نتيجة طيلة شهرين  التنفيذ

 .الخزينة الولائية النائب العام لطلب التحقيق في سلامة الملف أمينطلاع إ -5

الخزينة التي يقيم في دائرة اختصاصها المحكوم له بتسديد المبلغ المحكوم به  أمينقيام  -6
 .1لكر خاص لذمن تاريخ تسجيل العريضة في دفت ابتداءا أشهر 3خلال 

 الإدارية ةالأحكام القضائي ضمان تنفيذ في الإدارة مسؤولية فع الية ترتيب  :ثانيا
مشكلة القضاء  أحكام بتنفيذالمشروعية بما فيها الالتزام  لمبدأيشكل امتناع الإدارة من الخضوع 

وذلك  ه العدالة أحياناتحقيق العدالة الإدارية تقاوم هذ ن السلطة المعول عليهالأ ،عويصة
ي يخرج الذ التنفيذ عدمها، دوندور القاضي فيها على مجرد تقرير المشروعية من  باقتصار

 وثالثة ...المحكوم له سوى رفع دعوى ثانية  أمامعاتق الإدارة فلا يكون  ويقع علىعن وظيفته 
 سابقا.ناوله ومالا نهاية له من الدعاوى كما تم ت

لمقضي به ا ولحجية الشيءي جعل المشرع كنتيجة للمخالفة الصارخة للقانون مر الذالأ
وتحويل تحريف  لتفاديثمينة وذلك  وهي خطوة بأنواعهاالمسؤولية  إثارةللمحكوم له  يتيح

 .2المطالبة بالتعويض إلىالموضوعي من وسيلة لحماية المشروعية  ودور الطعن الوظيفة
القرارات  تنفيذفرفع دعوى المسؤولية غير كاف لمعالجة امتناع الإدارة عن  ذلكومع 

 التالية:القضائية الإدارية للأسباب 
على تعويض مالي من جراء  إلاة لا يحصل المحكوم له في حالة رفع دعوى المسؤولي

فعندما  ،أثارهومحو القرار الإداري  إعدامالهدف من الدعوى الأولى هو  إنالجديدة مع  دعواه
هو المحافظة على  إبطالهن الهدف من رار المطعون فيه هو عزل الموظف فإيكون موضوع الق

                                                                 

 .251مال يعيش تمام، المرجع السابق، ص آ -1
 .244، ص المرجع نفسه  -2
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 أنالحالة لا يمكن  هذهوفي في وظيفته  وبالتالي الاستمرارالمركز القانوني الوظيفي للموظف 
 الوظيفة.يكون التعويض بديلا عادلا عن 

عوى ثانية هو غني عنها لو كانت بموجب دعوى المسؤولية يتحمل المحكوم له أعباء د
 الإدارة. وليس معالخواص  أحدالخصومة القائمة على 

رغامالإدارية  والقرارات القضائية الأحكام تنفيذالسماح للإدارة بالتنصل من مسؤولية   وا 
ا ضياع هيبة الدولة يعني هذ، مسؤولية من جراء الامتناعدعوى ال إلىعلى اللجوء  له المحكوم

 .1القضائية وهي السلطةسلطاتها الرئيسية  إحدى وتجميد عمل

ينة الشخص اء الامتناع تتحمله خز التعويض المحكوم به لصالح الشخص المضرور جر 
تهاون  أماميصبح المجال فسيحا  لذلك اوتبع التنفيذرفض  الذيالقانوني  وليس ممثلهالمعنوي 

 .2قرارات القضاء الإداري لتنفيذممثلي الإدارة 

حكم الإلغاء يعني  تنفيذحكم التعويض دون  تنفيذن قبول الإدارة أخرى فإ ومن جهة
 .3يصح في دولة القانون مالاالمشروعية وهذا  مبدأخرق  وقبول لاستمراراعتراف 

تتميز في العديد من الحالات بالبطء  إجراءاته أن 91/02على القانون  يؤخذكما 
 يدما يؤ ، بالمبلغ  رصيد الهيئة الإدارية المدينةخاصة عندما يكون المبلغ المحكوم به يتجاوز و 

 إلىضف ،  التنفيذفي عملية  يبطئالخزينة مما  أميندفع المبلغ على أجزاء من طرف  إلى
مين الخزينة بالدفع لاقتصاره على مجرد أمر أالحكم القاضي بالتعويض لا يتضمن  أنلك ذ

تعسفه في  إلىي ا قد يؤدهذ، و لحصول على المبلغ المحكوم به المتضرر في ا بأحقيةالإقرار 

                                                                 

Ahmed mahiou, op cit, p 2041 
 .96، ص 2013معية ،مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجا -2
مارس  ،عنابة ،جامعة باجي مختار ،45اء "، مجلة التواصل، العدد لإدارة العامة عن تنفيذ حكم الإلغفارس بوحديد "امتناع ا -3

 .94، ص 2016
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 تنفيذسلبا على عملية  أثرته النقاط كل هذ أنوممالا شك ، 1الامتناع أوالدفع و المماطلة 
 .القضاء الإداري أحكام تنفيذشكلة لم جذريا ،و لم تضع حلاالقضائية الإدارية  الأحكام

 الإدارية ةالأحكام القضائي تنفيذالممتنع عن الموظف  الثاني: مسؤوليةالمطلب 

 لدفع إليهاالوسائل التي يتم اللجوء  أهمالشخصية للموظف تعتبر من  ةالمسؤولي إن
الملقاة على عاتق الموظف  وعليه فالمسؤولية، القرارات القضائية الإدارية  تنفيذعلى  الموظف

 جنائية. أو تأديبية أوتكون مدنية  أن إما

 الأحكام القضائية الإدارية تنفيذالمسؤولية المدنية للموظف الممتنع عن  :الأولالفرع 

تقوم مسؤوليته  إداريحكم قضائي  تنفيذمتى ما قام الموظف العام بالامتناع عن 
 .لك يتنافى وواجبات الوظيفة العامةن ذلأ التأديبيةفي نفس الوقت تقوم مسؤوليته و  المدنية، 

 الأحكام القضائية الإدارية تنفيذالمدنية للموظف الممتنع عن  أولا: المسؤولية

 إلزامالإدارية  والقرارات القضائية الأحكام تنفيذيقصد بالمسؤولية المدنية في مجال 
        .2المحكوم لصالحه إلىبتقديم تعويض مالي  التنفيذ والممتنع عنالموظف المخالف 

الخطأ ويعود الاختصاص في نظر الدعوى للقضاء الإداري كونه أدرى من غيره في تقييم 
، كما قد يحكم ضد المسئول أو يهينه ويحمل الإدارة وحدها عبء التعويض، وذلك وفقا المرتكب

، ويعتمد القاضي في هذه الحالة على الخطأ الشخصي ظروف المحيطة بموضوع عدم التنفيذلل
 لكن امتناع الموظف عن التنفيذ لا يمنع الإدارة من القيام بدله على أساس مسؤوليةللموظف و 

 نم ه، ويبقى للإدارة الرجوع على الموظف لاسترجاع ما دفعتالمتبوع عن أعمال تابعه

                                                                 

 .260آمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص  -1
 .115فريد رمضاني، المرجع السابق، ص  -2
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 .1تعويض

سببه ع على عاتقه مسؤولية التعويض عما ي يرتكبه الموظف يضالذ الخطأ نوعليه فإ
للموظف  وهنا يكون التعويض من المال الخاص، هله نتيجة خطئ حكوممن ضرر للشخص الم

 ولكن يشترط التنفيذكما في رفضه المساعدة من اجل  ،على أساس قيام المسؤولية الشخصية
القضاء الجزائري فلا  وبالنسبة لموقف،2نيةيتم بسوء  أنالشخصي  الخطألقيام مسؤوليته عن 

، الحكم الصادر ضد الإدارة لتنفيذلموظف المخالف يوجد أي قرار يكرس المسؤولية المدنية ل
 .3كفاية أموال الموظف أو وعدم وجودالصعوبات التي تواجه تطبيقها  إلىلك ذ إرجاعويمكن 

من التطبيقات القضائية القرار الصادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ و 
 مخالفة واضحة تتعلق بعدم تنفيذود و سعيدي( فبالرغم من وج طبوشا)قضية  20/01/1979

القاضي الإداري لم يحكم بمسؤولية الوالي شخصيا و حكم بالتعويض ضد  أن إلاحكم قضائي 
محكمة حكم عن صدر  21/05/1979بتاريخ  :4تتخلص وقائع القضية كالتاليو . الإدارة 

ط سحنون و سعيدي و مراح ( بدفعهما للمدعيين )بوشا العاصمة يقضي بالزام السيدين )قرومي
صادق ،و محل تجاري يقع بملكيتهما  إيجارشهر بدل  28دج مقابل  8400مالكي( مبلغ 

اعترض والي  التنفيذا الحكم و عند قيام المدعيان بمباشرة عملية مجلس قضاء الجزائر على هذ
د قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر ض أمامفرفع المدعيان دعوى ، التنفيذالجزائر على 

 أمامتم استئنافه ، ثم فصدر قرار قضى برفض الدعوى التنفيذالمتضمن امتناعه عن الوالي 
الجسيم  الخطأحكما يقرر مسؤولية الدولة على أساس  فأصدرتالغرفة الإدارية للمحكمة العليا 

 .ي سبب ناتج عن ضرورات النظام العام لا يتعلق بأ التنفيذن الامتناع عن لأ

                                                                 

 .292السابق، ص شفيقة بن صاولة، المرجع  -1
 .184حسينة شرون، المرجع السابق، ص  -2
 .291شفيقة صاولة، المرجع السابق، ص -3
 .292المرجع نفسه، ص  -4
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 التنفيذللموظف الممتنع عن  التأديبيةالمسؤولية  :ثانيا

بالمقابل تقع عليه  نهوالسلطات فإبكامل الحقوق  كان الموظف العمومي يتمتع إذا
                       .1القضاء أحكاموتنفيذ مجموعة من الواجبات من بينها التزامه باحترام 

قيام مسؤوليته  يالممتنع عن التنفيذ لا تنفوتبعا لذلك فإن إقامة المسؤولية المدنية للموظف 
التأديبية، فالإدارة تستطيع أن توقع ضده عقوبة تأديبية لأنه متى ما ثبت امتناع الموظف عن 

التنفيذ فإن ذلك يعد خطأ تأديبيا على أساس مخالفة حجية الشيء المقضي به من جانب 
 .2الموظف ما يتنافى مع واجبات الوظيفة العامة

المتضمن القانون  06/03 الأمركد عليه المشرع الجزائري صراحة من خلال أ ا ماو هذ
بالواجبات  إخلالكل  أنمنه و التي نصت على  160لاسيما المادة  3الأساسي للوظيفة العامة 

 تأديبيةو مخالفة تعرض مرتكبه لعقوبة مهامه يعد خطأ أ تأدية أثناءالمهنية من طرف الموظف 
 4 88/131من المرسوم  40المادة كذلك تضاء بالعقوبات الجزائية، و عند الاقدون المساس 

العزل في حق  إلىتصل  تأديبيةعقوبات  أقرتالتي ، و دارة و المواطنالمنظم للعلاقة بين الإ
قات بين الإدارة و المواطنين لتحسين العلا المتخذةالموظفين في حال اعتراضهم لسبيل التدابير 

 .ا دون المساس بالعقوبات المدنية و الجزائية و هذ

 تنفيذمخالفة امتناع الموظف عن  إدراجهناك مطلب فقهي بضرورة  أن وجدير بالذكر
القضائية ضمن الأخطاء المصنفة من الدرجة الرابعة من القانون المتعلق بالوظيفة  الأحكام
من قبل  التنفيذالجزاءات التي تساهم في حمل الإدارة على  إحدىباعتبارها تشكل  ،العامة

                                                                 

 .257علي عثماني، المرجع السابق، ص  -1
 .116زين العابدين بلماحي، المرجع السابق، ص  -2
 . للوظيفة العموميةالمتضمن القانون الأساسي  2006/ 15/07المؤرخ في  06/03مر الأ -3
المؤرخة  27المتضمن تنظيم علاقة المواطن بالإدارة الجريدة الرسمية رقم  04/07/1988المؤرخ في  88/131لمرسوم ا -4

 . 06/07/1988في 
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                                                              .1التنفيذالقائمين على عملية 
حيث جاء في  09/07/2001وقد أكد مجلس الدولة على ذلك من خلال القرار الصادر في 

رقة بين الخطأ الجزائي والخطأ التأديبي الذي هو من وينتج عما سبق أنه يجب التف" :حيثياته
 اختصاص مجلس التأديب وأن حصول المستأنف عليها على البراءة لانعدام الأدلة لا يعني عدم
مسؤوليتها عن الأفعال المنسوبة إليها خاصة وأنه بالرجوع إلى محضر لجنة التأديب نجد أنها 

 .2"تعترف بالأفعال المنسوبة إليها ...

عقوبة  بواجباته، مثل إخلالهفي حال  تأديبيةللإدارة معاقبة الموظف عقوبة  وعليه يمكن
عقوبة العزل من الوظيفة  إلى الأمر وقد يصل ،التنزيل في الدرجة أوالتوبيخ  أو الإجباريالنقل 

في  تأخر أوناقص  تنفيذ ، أوالتنفيذامتناع صريح عن  إماالمرتكب  الخطأجسامة  وذلك حسب
 أن إلامهامه  تأدية أثناءفي تقدير الأخطاء التي ترتكبها الموظف  وتبعا لسلطاتها ،3التنفيذ

ا المجال هو عدم الخروج عن العقوبات المنصوص عليها في ي يقيد الإدارة في هذالشيء الذ
 .4شرعية العقوبة لمبدأمن القانون الأساسي للوظيفة العامة تطبيقا  163المادة 

 التنفيذالمسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن  :الثانيالفرع 

تقوم المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ وتتم متابعته بجريمة عدم تنفيذ الأحكام 
 .صارمةالقضائية، والتي رصد لها المشرع الجزائري عقوبات ردعية 

 القضائية  الأحكام تنفيذجريمة عدم  أركانأولا: 

                                                                 

  119علي عثماني، المرجع السابق، ص  - 1
 مجلس الدولة، الغرفة الثانية، غير منشور  09/07/2001المؤرخ في  580القرار رقم  -2
 119فريد رمضاني، المرجع السابق، ص  -3
 " تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة الى أربع درجات :163لمادة ا -4
 لدرجة الأولى التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ ا
 ية التوقيف عن العمل من يوم الى ثلاثة أيام، الشطب من قائمة التأهيل درجة الثناا

 أيام، التنزيل من درجة الى درجتين، النقل الاجباري  8أيام الى  4الدرجة الثالثة التوقيف عن العمل من 
 "الدرجة الرابعة التنزيل الى الرتبة السفلى مباشرة، التسريح 
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ومعنوي ركنين مادي  القضائية على الأحكامة عدم تنفيذ المسؤولية الجزائية لجريمتقوم 
      الجاني. وهو صفةالى العنصر المفترض  بالإضافة

المادي يتمثل  فالركن1مكرر من قانون العقوبات138استنادا لنص المادة  :الركن المادي -1
                    الصور التالية:في امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم القضائي ويتحقق في 

استعمال الموظف سلطته لوقف تنفيذ الحكم القضائي: ويتمثل السلوك الإجرامي في هذه -أ
الحالة في استعمال موظف غير مختص أصلا بتنفيذ الحكم القضائي لصلاحياته القانونية 

 2بهدف وقف تنفيذ الحكم القضائي

ائل يترتب عليها ان يصبح الحكم القضائي من خلال استخدام وس تنفيذعرقلة الموظف -ب
كيدي بغرض إضفاء نوع من المشروعية على امتناعه عن  إشكال إبداء أو ،مستحيلا التنفيذ
 .3الحكم القضائي تنفيذ

 شيوعا وأكثرهاصور الجريمة  أخطر القضائي: وهوالحكم  تنفيذامتناع الموظف عن عدم -ج
 .4الحكم القضائي تنفيذبالمماطلة في عملية  أوالجزئي  أوبالامتناع الكلي  إماويكون 

الحالة يقف الموظف موقفا إيجابيا يرفض  هذه التنفيذ: فياعتراض الموظف عن عدم -د
 5 مادية أوبوجود صعوبات قانونية  إماويتحجج الحكم القضائي صراحة  تنفيذبموجبه قبول 

الحكم  تنفيذيفترض الموظف عن  أننه من النادر جدا إلى أالإشارة  ولكن تجدر
 .6حجة كانت بأيويبررها  التنفيذسبيل المناورة في عملية  يتخذنما القضائي إ

                                                                 

المعدل والمتمم "كل موظف عمومي استعمل سلطته وظيفته  08/07/1966مؤرخ في ال 66/156من الامر  138المادة  -1
أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية  6لوقف تنفيذ حكم قضائي او منع او اعتراض او عرقلة عما تنفيذه يعاقب بالحبس من 

 دج " 50.000الى  5000من 
  202عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -2
  211ب كسال، المرجع السابق، ص عبد الوها -3
 .269على عثماني، المرجع السابق، ص -4
 .269عبد الوهاب كسال، المرجع السابق، ص  -5
 .269على عثماني، المرجع السابق ، -6
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يتحقق القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام  :المعنويالركن -2
، مع علمه انه معاقب  القضائية إذا اتجهت نية الموظف إلى ارتكاب فعل الامتناع عن التنفيذ

عليه قانونا، وأن تتجه إرادة الموظف إلى الحيلولة دون عملية تنفيذ الحكم القضائي بسبب غير 
وعليه لا تقوم جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية إذا تخلف عنصر من  .1مشروع

، دوافر القصعنصري القصد الجنائي العام، كما يجب أن يكون تصرف الموظف العام عمدي بت
 وانتفاء القصد الجنائي يكون في ثلاث حالات: ،2أما مجرد الإهمال فلا يترتب عليه أي جزاء

 .التنفيذضعف الاعتمادات المالية التي يتطلبها -أ

                              تنفيذه.القرار القضائي الإداري المراد  أوعدم وضوح الحكم -ب 
 استحالة تنفيذ الحكم أو القرار القضائي الإداري من الناحية المادية كصعوبة إعادة الحال-ج

 عليه.ما كان  إلى

 والأمنالقضائي خشية وقوع اضطرابات تمس النظام القرار  أوالحكم  تنفيذالامتناع عن -د
 .3العام

يشترط لقيام جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية توافر  :الركن المفترض-1
حيث إذا تخلفت الصفة فإننا لا  التي يرتكب فيها السلوك الإجرامي،صفة معينة في اللحظة 

، فيشترط في مرتكب الجريمة أن أي أنها ترتبط بها وجودا أو عدمانكون بصدد هذه الجريمة ، 
 .4الصفة لدى الجاني انتفت الجريمة برمتها يكون موظفا عاما فإذا انتفت هذه

لمقصود به المعنى الواسع لكن يثير مصطلح الموظف العام العديد من الإشكالات هل ا
المعنى  ،أمقاعدته من وزراء ولاة  إلىة الهرم الإداري من قمجميع الموظفين  له والذي يشمل

                                                                 

 .344شفيقة بن صاولة، المرجع السابق، ص  -1
 .116مولود بوهالي، المرجع السابق، ص  -2
 .271على عثماني، المرجع، ص  -3
 .342شفيقة بن صاولة، المرجع السابق، ص  -4
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المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العامة في المادة  والمحدد بالطائفةالضيق له 
 :الموظف العام هو أننص على  106/01قانون مكافحة الفساد إلى  ولكن بالرجوع،الرابعة منه

المجالس الشعبية  أحدفي  أوإداريا  أوقضائيا  أو تنفيذيا أوكل شخص يشغل منصبا تشريعيا -
 الأجرغير مدفوع  أو الأجرمؤقتا مدفوع  أومنتخبا دائما  أوالمحلية المنتخبة سواء كان معينا 

 قدميته.أ أوبصرف النظر عن رتبته 
الصفة في خدمة  ويساهم بهذه جروبدون أجر أو وكالة بأوظيفة  ولو مؤقتاكل شخص يتولى  -

 أية أو رأسمالهابعض  أوة تملك الدولة كل أي مؤسس أوعمومية  ةمؤسس أوهيئة عمومية 
 عمومية.مؤسسة أخرى تقدم خدمة  أية أو رأسمالهابعض  أومؤسسة تملك الدولة كل 

 إذن،  هبمعمول في حكمه طبقا للتشريع ال أوموظف عمومي  بأنهمعرف  آخركل شخص  -
الإدارية يكون وفقا للمفهوم  والقرارات القضائية الأحكام تنفيذفالمقصود بالموظف العام في مجال 

كرهم في قانون مكافحة الفساد في ا المفهوم طائفة الأشخاص الوارد ذهذ ويخرج عنالضيق 
 .2الفقرة الثالثة منه الثانيةمادته 

من الشخص  أوالأركان يتم تحريك الدعوى العمومية من النيابة العامة  وبتوافر هذه
 التحقيق.قاضي  أمامشكوى مصحوبة بالادعاء المدني  أو ،ضرور عن طريق شكوى عاديةالم

 والقرارات القضائية الأحكام تنفيذالمترتبة عن جريمة الامتناع عن  ثانيا: الجزاءات
على  أصليةالجريمة كما ورد سلفا استوجب توقيع عقوبة جزائية  أركانمتى توافرت 

 تكميلي.ات طابع عقوبات ذ إلىالتنفيذ بالإضافة الموظف الممتنع عن 

مكرر من قانون العقوبات المعدل  138و 138المواد  إلىاستنادا  :العقوبة الجزائية-1
 كما يلي:القضائية تكون  الأحكام تنفيذالعقوبة المقررة للموظف الممتنع عن  والمتمم فان

                                                                 

 2006لسنة  14يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية رقم  20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون  -1
 .2011، سنة 44، جريدة رسمية عدد 2011أوت  02المؤرخ في  11/15المعدل والمتمم بالأمر 

 . 587-586غنية يزلي، فضيلة شعبان، المرجع السابق، ص  -2
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والقرارات  الأحكام تنفيذخمس سنوات لجريمة استعمال القوة العمومية ضد  إلىالحبس من سنة -
 القضائية.

دج بالنسبة لجريمة  50.000الى 5000 وغرامة منثلاث سنوات  إلى أشهرالحبس من ستة -
 ،التنفيذجريمة الامتناع عن  أوالقرار القضائي  أوالحكم  تنفيذاستعمال السلطة الوظيفية لوقف 

 عمدا. التنفيذجريمة عرقلة  ،أو التنفيذجريمة الاعتراض على  أو
مكرر أجاز المشرع  138المنصوص عليها في المادة  الأصليةالعقوبة  وزيادة علىا هذ

لحكم الإداري ا لتنفيذثبتت مخالفته  الذيالقضاء على الموظف العام الجزائري للقاضي الجزائي 
        .1من قانون العقوبات 139ادة لما تنص عليه الم بعقوبات تكميلية وذلك وفقا

بعد إدانة المتهم يجوز للضحية طلب  :توقيع العقوبة الجزائيةالآثار المترتبة عن -2        
، وللسلطة الرئاسية كذلك أن توقع جزاءا تأديبيا ض عن الضرر الحاصل له من الجريمةالتعوي
 :                                                الموظف باعتبار أن الخطأ الجنائي يعتبر خطأ وظيفيا يبرر توقيع عقوبة تأديبية.على 

إذا قضت المحكمة بإدانة الموظف المتهم  :المدنية حكم الإدانة الجزائية على المسؤولية أثر-أ
فعليها أن تفصل في طلب الضحية أي المحكوم له بالتعويض عن الضرر إذا كان له محل، 

دعوى التعويض هو ارتباط الضرر الحاصل وأساس اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في 
بالجريمة مباشرة، أي توافر علاقة السببية المباشرة بين الضرر المادي أو المعنوي والجريمة 

 .2المرتكبة من طرف الموظف

القاعدة في القانون الإداري أن  :التأديبيةحكم الإدانة الجزائية على المسؤولية  أثر-ب
عقوبة الجزائية تهدفان إلى إعادة هيبة القضاء وزجر كل من يتجرأ التأديبية والكل من العقوبة 

 يعلى مخالفة أحكامه ويوقعان على الموظف العام، فالاستقلال عن بعضهما البعض لا يعن
                                                                 

القانون  ةبركاوي ،" إقرار المسؤولية الجزائية لردع المخالفين لتنفيذ القرارات القضائية الإدارية "، مجل عبد الرحمن -1
 .85، ص 2018جانفي  المركز الجامعي،النعامة،والعلوم السياسية، العدد السابع،

لقانونية ماحي "مسؤولية الإدارة العامة وموظفيها عن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية"، مجلة آفاق للدراسات ازين العابدين بل -2
 .113، ص 2016، نوفمبر المقارنة، جامعة سعيدة
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أكثر من اختلاف النظام القانوني  يعدم وجود علاقة بينهما لأن الواقع أن هذا الاستقلال لا يعن
 .1غاية منهمالكل من الجريمتين واختلاف ال

الأحكام القضائية  تنفيذالجزائية للموظف العام في عملية  ترتيب المسؤولية ليةثالثا: فع ا
 الإدارية

كانت المسؤولية الجزائية في حالة مخالفة الموظف العمومي عمدا لحجية الشيء إذا 
أهميتها في  ويزيد من، القضائية الأحكام تنفيذالمقضي به يعد ضمانة في حمل الإدارة على 

مقرر لصالح المحكوم له من حق تحريك المسؤولية الجزائية ضد المسؤول  وا هم ا المجالهذ
لا  ه الوسيلة القانونية تكادهذ أن إلا ،الحكم القضائي تنفيذالحكم القضائي دون  تنفيذعن عدم 
 .2تطبيقا واسعا على المستوى العمليتجد لها 

نماالحكم القضائي  تنفيذجريمة امتناع الموظف العام عن  أركانفلا يكفي توافر   لابد وا 
حتى يمكن محاسبته جزائيا عن عدم  الإجراميتكون إرادة الموظف حرة في إتيان السلوك  أن

 بأحكامهباعتبار المشرع الجزائري لا يطالب من المخاطبين  ،القضائية الإدارية الأحكام تنفيذ
 ها وقت مباشرة السلوك تسمح لهم كانت الظروف التي يتواجدون في ذاإ ونواهيه إلا بأوامرالالتزام 

 .3لكبذ

لحكم القضائي ي لم يمتثل لالجزائية على الموظف العمومي الذ المسؤولية إثارة أنغير 
بإرادة الموظف ولا هو من عمله المنفرد به دون  نلا يكو  التنفيذن رفض من الصعب تطبيقها لأ

حتى من  أوالعديد من الجهات الرئاسية كان ناتجا عن تدخل  بأنهيمكن القول  غيره، بحيث
 نفسه.الوزير 

                                                                 

 .236، 235عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -1
 .508ث ملويا، المرجع السابق، ص لحسين بن الشيخ آ -2
كز الممتاز للإدارة في المنازعة الإدارية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم حسين كمون، المر -3

 .305، ص 24/04/2018السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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المسؤولية الجزائية بعقبة طاعة أوامر الرؤساء التي تنفي القصد الجنائي  وهنا تصطدم
 .1يحول دون إقرار مسؤوليته الشخصيةلدى الموظف العمومي مما 

اب انتفاء حالة الضرورة كسبب من أسب المشرع الجزائري نص على أنلك ذ إلىضف 
للحكم القضائي  تنفيذهل الموظف العمومي جزائيا في حالة عدم فلا يسأالركن المعنوي للجريمة، 

 والأمنبالنظام  الإخلال إلىالحكم  تنفيذي أن يؤده الحالة في خشية الإدارة هذ ويمكن تصور
 .2الضرورة وهي حالة ةموانع المسؤولي فلا يتم مساءلة الموظف جزائيا لوجود مانع من، العام

اتجاه إرادة  إثبات الأمريستدعي  إذ إثباته ،القصد الجنائي للجريمة من الصعب  أنكما 
جانب امتلاك  إلى ،القرار القضائي بغير سبب مشروع تنفيذالحيلولة دون  إلىالموظف 

 أونقص الاعتمادات المالية  أوكغياب  في المسؤوليةنو الموظف لعدة حلول لاستبعاد القصد 
المادي كعدم إمكانية إعادة الحالة  التنفيذاستحالة  أو تنفيذه عدم وضوح القرار القضائي المراد

 .3عليها تما كان إلى

بقدر ما  بالتنفيذفان المحكوم له لا يهمه معاقبة الموظف العمومي المكلف  وفي الأخير
ه الحكم القضائي مما يجعل فعالية هذ وتنفيذ مقتضى المتضرر، القانوني همركز  حاصطلايهمه 
 .محدودة الآلية

 

 

 

                                                                 

 .118مولود بوهالي، المرجع السابق، ص  -1
 .117، ص المرجع نفسه   -2
 . 344شفيقة بن صاولة، المرجع السابق، ص  -3
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 خلاصة الفصل الأول:

المشرع الجزائري خوّل للمحكوم له  يتضح لنا من خلال ما عرض في هذا الفصل أن
خالفته لمبدأ حجية الشيء تنفيذ على أساس مالرفع دعوى إلغاء قرار الإدارة بالامتناع عن 

البحث في يقتصر على  ىفي هذه الدعو  الجزائري القاضي الإداري أن دورغير  ه،المقضي في
ا مالا و هذ دون أن يكون له سلطة إبداء رأيه في المسائل المثارة أمامه، مشروعية قرار الرفض

 .معلقة قرها الحكم الممتنع عن تنفيذه الحقوق التي أتبقى و ، يحقق الحماية الكاملة للمحكوم له

لشيء المقضي فيه الحائز لقوة ا الإداري رفض الإدارة تنفيذ الحكم القضائي كما يشكل
 لك للمجتمع لأنهكذ لأنه يمس بمركزه القانوني ويسبب ضررا، را لصاحب الشأنخطأ يسبب ضر 

بحسب الخطأ التي تستوجب التعويض يوجب المسؤولية ، و ل بقاعدة قانونية وضعت لاستقرارهأخ
 .طرف الموظف القائم بعملية التنفيذمن  المرتكب من طرفها أو

 



 

 

 

 

.:ــــــل الثانيالفص  

ة ثيالوسائل القضائية الحد

لإكراه الإدارة على التنفيذ في 

 القانون الجزائري
 



دارية ائية الإالقض : الوسائل القضائية الحديثة لإكراه الإدارة على تنفيذ الأحكامالثانيالفصل 

 في القانون الجزائري
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حكام الأ تنفيذعلى  الإدارة لإكراه الحديثةالقضائية الوسائل  الفصل الثاني:

 الجزائري نفي القانو القضائية الإدارية 

لى علقضاء دارية يضع هيبة االقرارات الإ تنفيذلزامية إ لمبدأن مخالفة الإدارة إ

تعسف  اهتزاز ثقة المتقاضي في القاضي الإداري الذي يحتمي به من إلىي ويؤد، المحك

  .الأقوى في الخصومة القضائية اعتبارها الطرفبالإدارة 

لى عارة جبار الإدعدم نجاعتها في إية الوسائل القضائية التقليدية وودمام محدوأ

هرة ئري على وضع حد لظاالجزا حرصا من المشرعو ،القضاء الإداري لأحكام الامتثال

لطات س استحدثسعيا منه لمزيد من الضمانات و، حكام القضائية الإداريةعدم تنفيذ الأ

ة و للقاضي الإداري لتمكين المتقاضي من الحصول على حقه عند تعنت الإدار جديدة 

هرت في ظف ،هبالحائزة لحجية الشيء المقضي  القضائية الإدارية الأحكامامتناعها عن تنفيذ 

ية نفيذتالقضاء الإداري سلطات جديدة بيد القاضي الإداري فمكنه من توجيه أوامر  أفق

منحه  ( كما الامتناع عن عمل )المبحث الأول أوأوضاعا معينة للقيام بعمل  لتتخذللإدارة 

 ارين لإجبتديثحسلطة تقديرية واسعة في توقيع الغرامة التهديدية )المبحث الثاني ( كآليتين 

 .حكام القضائية الإدارية الإدارة على تنفيذ الأ

 

 

 

 

 

 

 الأوامر التنفيذية: المبحث الأول

لم يستقر القاضي الإداري على موقف واحد بشان مسالة إمكانية توجيه أوامر تنفيذية 

 ،و القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها الأحكامللإدارة العامة بهدف ضمان تنفيذ 

فنجده حكم في بعض الأحيان بعدم جواز توجيه أوامر للإدارة العامة بينما حكم في البعض 

و نظرا للتناقض موقف القضاء في هذا المجال و  ،باتخاذ تدابير يتطلبها تنفيذ الحكم الآخر

المشرع الجزائري من خلال قانون  فتدخلتزايد ظاهرة امتناع الإدارة عن التنفيذ 

للقاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة العامة  أجازو  08/09ة و الإدارية المدنيالإجراءات 
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التدبير المطلوب بتنفيذ الحكم و ذلك بتوجيه أوامر تنفيذية قبل صدور الحكم  باتخاذ لإلزامها

  .بعد صدوره أو

ن ل قانوللإدارة في ظ التنفيذيةحظر توجيه الأوامر  ةالأول: مرحل المطلب

 الإجراءات المدنية

ادها ة مفاعتمد القاضي الإداري الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنية قاعدة قضائي

غم من بالرة القرارات الإداري إلغاءفي  وحصر دورهحظر توجيه الأوامر التنفيذية للإدارة 

  .نص قانوني لمنعه من ذلك أيعدم وجود 

 توجيه الأوامر للإدارة حظر مبدأماهية : الفرع الأول

الأخير مر  فيذية للإدارة هدانالت حظر توجيه الأوامر مبدأتعددت وجهات النظر في تعريف 

                                    .التي بني عليها الأسانيدبمراحل تاريخية عديدة على اختلاف 

قصد ي                                       أولا: مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة 

تناع ل أو امبعم بمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة من القاضي الإداري للإدارة العامة للقيام

  وله أن يحل محل الإدارة في القيام بعمل أ زعن القيام بعمل معين، كما لا يجو

أي أن دور القاضي الإداري يقتصر على تحديد  .1صميم اختصاصها وهو منمعين  إجراء

ف الإدارة والبحث في مدى أحقية المدعي على الإدارة في التعويض، مدى مشروعية تصر

 ويترتب على هذا المبدأ ما يلي: .2يلزمها باتخاذ تصرف معين أندون 

  .للإدارة بناءا على طلب مقدم من المعني أمر إصداريحظر على القاضي الإداري -

  .للإدارة من تلقاء نفسه أمر إصداريحظر على القاضي الإداري  -

من تلقاء نفسه على أي حالة تكون عليها الدعوى  المبدأإثارة هذا يجوز للقاضي الإداري -

  .3من النظام العام لأنه

                                                             

حظر توجيه الأوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليه في  مبدأسلطاني " منةوآ فريدة مزياني - 1

كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر، قانون الإجراءات المدنية والإدارية"، مجلة المفكر، العدد السابع، 

 .122ص ،2011بسكرة،نوفمبر،

ذ قراراته ضد الإدارة مبرراته وقيوده، الطبعة الأولى، دار هومة صفاء بن عاشور، تدخل القاضي الإداري في تنفي - 2

 .200، ص 2018،

 .89، ص 2005لحسين بن الشيخ اث ملويا، الملتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر ، - 3
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من  سير دعوى أثناءالحظر لا يمنع القاضي الإداري من توجيه أوامر  ولكن هذا

  .إداريتحقيق  إجراء أواجل تقديم مستندات 

 الحظر  مبدأ نشأة :ثانيا

اعتبارات عملية صاحبت الظروف التاريخية التي نشا فيها  إلى المبدأهدا  نشأةترجع 

تبنى مجلس الدولة الفرنسي سياسة قضائية مرنة و عملية حيث  ،القضاء الإداري في فرنسا

حساسيتها ضده و يواجه  رلا يثيالإدارة حتى  أعمالتتسم بعدم الخلو من رقابته على 

و  ،عن بعض سلطاته إرادتهالتنازل بمحض  إلى هما دفعهو انه بغنى عنها و رأىإشكالات 

 رأقلذلك فقد و تطبيقا  ،هحكم تنفيذللإدارة لضمان  التنفيذيةمنها سلطته في توجيه الأوامر 

في العديد من الحظر الذي فرضه القاضي الإداري على نفسه  مبدأمجلس الدولة الفرنسي 

 .1حكامهأ

فقد  ،مرا يتعلق بالنظام العامفي اختصاص المحكمة أئل التي تدخل تحديد المسا ولما كان

و طلب دعوى أقضى مجلس الدولة الفرنسي من تلقاء نفسه بعدم اختصاصه بالنظر في أي 

كان هذا العمل  إذاو الامتناع عن القيام به أوامر للإدارة للقيام بعمل معين أيتضمن توجيه 

تقرت أحكامه على أن مسألة حظر وتأسيسا على ذلك فقد اس .الإدارة من صميم اختصاص

 .2توجيه أوامر للإدارة تعد من المبادئ التي تتعلق بالنظام العام

3التشريع الجزائري في ظل القانون الإجراءات المدنية الملغى إلىوبالرجوع 
فلا ، 

الوقت لا  وفي نفس، ارةللإدالقاضي الإداري توجيه أوامر نجد أي نص قانوني يحظر على 

الحظر الذي انتهجه  بمبدأذلك فقد تقيد  وبالرغم من ،يوجد نص يجيز له ذلك صراحة

 .4يفصله في المنازعة الإدارية مسايرا بذلك نظيره الفرنس أثناءالقاضي الإداري 

 عامة التنفيذية للإدارة ال لأوامراأسباب حظر توجيه القاضي الإداري  :ثالثا

  :عدة مبادئ إلى  ةالأوامر للإدارتبرير امتناعه عن توجيه أسند القضاء الإداري 

                                                             

 أعمالة لعل أهمها نظرية الإدار أعمالهناك تنازلات أخرى قدمها مجلس الدولة الفرنسي في مجال رقابته على  - 1

 .السلطة التنفيذية عن رقابة القضاء أعمالخروج طائفة من  إلىالسيادة التي ابتكرها المجلس والتي أدت 

لعام A.J.D.A الهندسية منشور في مجلة ABC في قضية شركة  08/05/1988حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  - 2

 . 124، أشارت إليه فريدة مزياني ، المرجع السابق ، ص 473، ص 1988

المنية الجزائري المعدل والمتمم بالقانون  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/06/1966المؤرخ في  66/154الأمر  - 3

المؤرخ  08/09الملغى بموجب القانون  2001، لسنة 47الجريدة الرسمية، العدد 2001جوان  22المؤرخ في  01/05

 .25/02/2008في 

 .88ث ملويا، الملتقى في قضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص الشيخ آ لحسين بن - 4
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يقصد به أن تستقل كل سلطة و تنفرد بمجموعة من  :الفصل بين السلطاتمبدأ -1

و يمنع على السلطات الأخرى  حتكارية استئثارية،الاختصاصات تمارسها بصورة ا

التعقيب عليها، و بالتالي تمارس  أوحتى التدخل بمراقبتها  أوممارسة تلك الاختصاصات 

السلطة التنفيذية )الإدارة( أعمالها بالشكل الذي تريده دون أن يكون في مقدور السلطة 

القضائية النظر في مدى صحة هذه الأعمال أو الفصل في النزاعات التي تنشأ عنها، و عند 

نما تدخل لتعديل العمل توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة من أجل تنفيذ أحكامه يكون كأ

عن المقصود الذي ابتغته، بينما تعتبر سلطة التعديل من  إبعادهالذي اتخذته الإدارة و 

باختصاصات  فما يعر إطارالسلطات التي يملكها الرئيس في مواجهة مرؤوسيه في 

، فالقاضي لا يملك 1السلطة الرئاسية التي تباشر في كنف الإدارة داخل السلطة التنفيذية

حرية المبادرة التي يمتلكها رجل الإدارة كما أنه ليس رئيسا إداريا لرجل الإدارة و القول 

 .2بغير ذلك يجعل حتما من القاضي الإداري وصيا على عمل الإدارة أو رئيسا لها

حدان متناقضان الأول  والإدارة العاملةالفصل بين القضاء الإداري  لذلك فان مبدأ

القاضي الإداري من  خر يمنعوالآء الإداري استقلالا حقيقيا، للقضا يضمن إلى أنينزع 

يقتصر فقط على البث في الخصومات  فدوره ،ضد الإدارة مباشرةقرارات  إصدار

  .3مطابقا للقانون وأعطاها حلا

في  19964دستور الفصل بين السلطات من خلال  و كرس النظام الجزائري مبدأ

 ،طار القانونلطة القضائية مستقلة و تمارس في إالس أن تي جاء فيهاو ال 138مادته 

و  ،للقيام بصلاحيات أخرى من اختصاص الإدارة الا يتعداهفللقضاء صلاحيات خاصة 

من قانون  116/02لهذا يعاقب القانون القضاة الذي يتجاوزون حدود سلطتهم وفقا للمادة 

ن الحكومة و فاء علاقة التبعية بيخذ باستقلالية القضاء و انتالأ إلىا ما أدى و هذ، 5العقوبات

و في مجال المنازعة  ،عمال السلطة القضائيةالقضاء كمبرر لعدم مسؤولية الدولة عن أ

                                                             

القضائي "، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد الثاني،  والأمرمهند نوح،" القاضي الإداري  - 1

 .191،192، ص 2014المجلد الثاني، سوريا ،

 .73يعيش تمام، المرجع السابق، ص  آمال - 2

 .97، 96، ص 2016،طبوعات الجامعية، الطبعة الثانيةبيلة بن عائشة، تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، ديوان المن- 3

 08المؤرخة في  76، الجريدة الرسمية العدد 1996الجزائري لسنة  الدستورالمتضمن   96/438المرسوم الرئاسي  - 4

 .2016، سنة 14، الجريدة الرسمية رقم 2016مارس  06المؤرخ في  16/01، المعدل والمتمم الفانون 1996ديسمبر 

 :عشر سنوات  إلىلمؤقت من خمس لسجن ااب ب"يعاققانون العقوبات  116/02ص المادة نت -  5

ارية سواء الإد القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات

 .يمنع تنفيذ الأوامر الصادرة عن الإدارة ..." أوبإصدار قرارات في هذه المسائل 
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لا سلطة سلمية له عمال الإدارة وضي الإداري بصلاحية الرقابة على أالإدارية يتمتع القا

ها من القاضي الإداري مما يحول دون إصدار أوامر ضدعليها حيث تستقل في أداء عملها 

  1.الامتناع عنه أوعلى القيام بعمل  لإجبارها

من بينها ، للقضاء الإداري الجزائريمن التطبيقات القضائية العديدة ذلك يستنتج و 

الصادر في  105050القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم 

إجبار  هلا يمكنالفصل بين السلطات  وطبقا لمبدأن القاضي الإداري على أ 24/07/1994

ه الأخيرة هذا الحل بقطعة أرضية أخرى عندما ترخص هذ المستأنفتعويض الإدارة على 

 نلا يمكبين السلطات  وعملا بمبدأ الفصل ،الجديد الذي لا يوجد في بنود العقد الأصلي

  .2جبار الإدارة على الالتزام بحل جديدللقاضي الإداري إ

لقانون الإداري على أساس أن مبدأ فقهاء ا دة لاقت انتقادا كبيرا عنالحجه هذ أنلا إ

 إلىنه يرجع ذلك أ ،المنطق نلا مالفصل بين الإدارة و القضاء ليس له أساس من القانون و 

تحقيق نوع من التوازن السياسي بين  إلىاعتبارات تاريخية كانت تهدف من وراء ذلك 

ضي يباشر سلطته في رقابة كافة الأعمال الصادرة فالقالى ذلك ضف إ ،الإدارة و قاضيها

القاضي يعقب  أنأي  ،و النظر مع مدى تطابقها مع ما قصده المشرع الأفرادو عن الإدارة أ

سا إداريا عليها أو يحل لا يفعله باعتباره رئيوبفعل شيء  يأمرهاالإدارة و  أعمالعلى فيها 

  .3مخالفة القانون ثبتت إذانما ترخيص من المشرع ، و إمحلها

أن النظام الجزائري لم على أساس له الجزائري فهذه الحجة لم تكن مستساغة  الفقه أما عن

  .19964القضاء بمقتضى دستور  ازدواجيةإقرار لا بعد إ المبدأبدا هذا يعرف أ

لم ينص المشرع الجزائري على منع  :الحظر لمبدأالنصوص التشريعية كمبرر -2

 إلى، إلا أنه في فرنسا فقد استند القضاء من توجيه أوامر للإدارة العامة يالقاضي الإدار

مجموعة من النصوص التشريعية القديمة التي تؤكد على قاعدة استقلال الوظيفة الإدارية 

الذي قرر منع قيام  27/12/1789عن الوظيفة القضائية، منها المرسوم الصادر في 

لى عرقلة لعمال الإدارة و قانون التنظيم القضائي المحاكم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إ
                                                             

في القانون،  الماجستيرة لنيل درجة حسين كمون، ظاهرة عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها، مذكر - 1

 .31و، ص قوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزكلية الح

، المجلة القضائية، 24/07/1994الصادر بتاريخ  105050قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، ملف رقم  - 2

 .224-218ص  ،1994 الثالث،العدد

 . 130، 129مولود بوهالي، المرجع السابق، ص  - 3

 .44حسين كمون، ظاهرة عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها، المرجع السابق، ص  - 4



دارية ائية الإالقض : الوسائل القضائية الحديثة لإكراه الإدارة على تنفيذ الأحكامالثانيالفصل 

 في القانون الجزائري

 

55 

 

الذي حظر على المحاكم القضائية التعرض بأي وسيلة لأعمال  24/08/1790الصادر في 

الإدارة أو التعدي على الوظائف الإدارية أو محاكمة رجال الإدارة عن أعمال الإدارة أيا 

                .    1كانت هذه الأعمال

، وقد صرح به ي في العديد من أحكامه مبدأ الحظرقر القضاء الإداري الفرنستطبيقا لذلك أ

  pebeyreفي قضية  11/05/1984بصفة واضحة قرار مجلس الدولة الفرنسي في 

القاضي الإداري صلاحية توجيه أوامر للإدارة أو لهيئة خاصة مكلفة  كلا يمل »:بقوله

اتخذته تلك الهيئة أثناء ممارستها لتلك المهمة بتسيير مرفق وهذا بمناسبة نزاع يتعلق بقرار 

 . 2«الخاصة بالسلطة العامة

وبالاطلاع على التشريعات المنظمة لنشاط القضاء الإداري في المنظومة القانونية 

ن أية نصوص ، نجدها خلت تماما مبمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارةالجزائية فيما يتعلق 

ارتكازها دائما على النص الدستوري الذي يقرر استقلالية ، وكان صريحة تقرر هذا الحظر

 . 3السلطة القضائية

بين )ب.ج(  15/07/2002المؤرخ في  5638ومن التطبيقات القضائية القرار رقم 

حيث أنه إلى جانب كون " :رومديرية المصالح الفلاحية لوهران حيث جاء في حيثيات القرا

 أحكاملفائدة المستأنف عليها غير شرعي لمخالفته  التنازل الذي قام به المستفيد الأول

، يرى مجلس الدولة في هذا الشأن أنه 90/51ومقتضيات المرسوم  87/19قم القانون ر

يرغمها بالقيام  أنيصدر أوامر تعليمات للإدارة فهو لا يستطيع  أنليس بإمكان القضاء 

حيث أن  الحكم بالتعويضات ...بعمل وإن سلطته تقتصر فقط على إلغاء القرارات المعيبة و 

طلب العارضين الرامي إلى تسوية وضعيتها الإدارية على القطعة المتنازع عليها من 

 . 4صلاحية هيئة مختصة لذلك فالقضاء لا يستطيع التدخل في هذه الصلاحيات ..."

 إلىن الاستناد القانون حيث أن هذه الحجة لم تسلم أيضا من انتقادات فقهاء كما أ

النصوص التشريعية الصادرة بعد الثورة الفرنسية لتبرير الحظر المفروض على القاضي 

ن النصوص التي ذكرها مجلس الدولة لأند في الواقع إلى أي نص قانوني، الإداري لم يست

و بناءا عليه لم تصلح هذه النصوص  ،ل إلا بالقاضي العاديالفرنسي لم تتعلق في الأص

                                                             

في القانون العام،  الماجستيرشهرزاد قوسطو، مدى إمكانية توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة، مذكرة لنيل شهادة  - 1

 .19، ، ص 2009/2010تلمسان ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، 

 .89-88ى في قضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص نتقث ملويا، المآن حسين بن الشيخ عنقلا  - 2

 .73يعيش تمام، المرجع السابق، ص  آمال - 3

 .162، ص 2003، سنة 3، مجلة مجلس الدولة، العدد 15/07/2002المؤرخ في  5638قرار رقم  - 4
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                                                        .1الدولة الفرنسي لتبرير الحظر الموجه ضد القضاء مجلس إليهاالتي استند 

أما بالنسبة للمنظومة القانونية الجزائرية فقد كانت خالية من أي نص قانوني يحظر توجيه 

 ة.الأوامر ضد الإدارة باستثناء النص الدستوري على استقلالية السلطة القضائي

تتمثل هذه الحجة في  :سلطة القاضي الإداري المقتصرة على الإلغاء  طبيعة-3

الطبيعة القانونية لسلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء و التي تشكل قيدا و حظرا 

عليه، حيث ينحصر دوره في مجرد الحكم بإلغاء القرار الإداري أو تقرير مشروعيته دون 

أوامر باتخاذ الإجراءات الضرورية لكي يحدث الأثر الكامل لهذا  إصدار إلىأن يتعدى ذلك 

، فدور القاضي الإداري يعتبر صورة من صور الرقابة على عمل الإدارة في ضوء 2الحكم

 .3القوانين و التنظيمات دون أن يكون له سلطة التقرير و الأمر

الدولة حاليا عند مجلس لإدارية بالمحكمة العليا سابقا وو قد استقر قضاء الغرفة ا

و  أوامر للإدارة إصدار أيدون ، غير المشروع على الاكتفاء بذلك الإدارةلقرار  إبطالهم

قضية )ب.ع( ضد  15/12/1991الصادر في  اهذا ما أكدته المحكمة العليا في قراره

 الأمردون المدعي  إدماجقرار رفض إعادة  بإبطالوزير التعليم العالي و البحث العلمي 

نجدها تصرح في أسباب قرارها على  إذ .في منصب عمله إدماجهالإدارة بإعادة  بإلزام

نه عندما يكون الموظف قد ي هذه الحالة اختصاص مقيد بمعنى أللإدارة ف أن"حيث أنه:

بإعادة إدماجه دون استوفى الشروط المنصوص عليها في القانون ... تكون الإدارة ملزمة 

  .4دماجه ..."إعادة  إ لإمكانيةديرية بالنسبة ن تخول لها أي سلطة تقأ

سلطة القاضي تشمل إضافة إلى الإلغاء حق ف، جة غير سديدة أيضاهذه الح أنغير 

ثناء فلو أن القاضي الإداري أ ،دعاءاته لا أساس قانوني لهاإصدار الأوامر لمن ثبت أن إ

ن الأثر الحتمي ثبت له عدم مشروعيته فإ بالإلغاءفحصه لمشروعية القرار المطعون فيه 

ن القاضي الإداري خذنا بأأذا و إ ،ثارعنه من آ بما ترتلذلك هو إزالة القرار الإداري و 

 إفراغن ذلك فإ ،ثار القانونية لحكمهإصدار أوامر للإدارة لترتيب الآليس له في هذه الحالة 

                                                             

 .130بوهالي، المرجع السابق، ص مولود  - 1

 .82يعيش تمام، المرجع السابق، ص  آمال - 2

 .123فريدة مزياني و أمنة سلطاني، المرجع السابق، ص  - 3

، 1993، سنة 2، المجلة القضائية، العدد 15/12/1991الصادر في  62279قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا رقم   -4

 . 141-138ص. ص 
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قبل صدور  عليه ما كانلى الحالة إإعادة هدف منها ن اللألدعوى الإلغاء من مضمونها 

 .1الحكم فتتحول أحكام الإلغاء إلى مجرد تقريرات مما يفقدها صفتها القضائية

 دارةحظر توجيه الأوامر التنفيذية للإ مبدأ والفقه منموقف القضاء  :الفرع الثاني

 تنفيذيةالحظر توجيه الأوامر لجزائر موقف محددا من مبدأ ا والقضاء فيالفقه  يتخذلم 

  .ومعارضفي هذا الموضوع بين مؤيد  آرائهمفقد تباينت  ،للإدارة

 حظر توجيه الأوامر التنفيذية للإدارة مبدأ منموقف القضاء  :أولا

 نتناول موقف الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا ثم موقف مجلس الدولة 

لقد استقر قضاء الغرفة الإدارية :الإدارية بالمحكمة العليا سابقا موقف الغرفة-1

 على مبدأللقرار الإداري الغير مشروع  إبطالهمبالمحكمة العليا والمجلس الأعلى سابقا عند 

عنه المجلس الأعلى سابقا في قرار له  ر، وهو ما عبدم  إمكانية إصدار أوامر للإدارةع

القضائية الإدارية لا تملك الهيئة " :حيثياته إحدىحيث جاء في  18/03/1978صادر في 

 . 2توجيه أوامر للإدارة وهذا المنع يعم كل فروع القانون الإداري"

في قضية )ع.ق( ضد والي ولاية المسيلة ووزير  11/07/1987كما قضى بتاريخ 

مر الإدارة بإعادة لغلق النهائي للمحل التجاري دون أقرار الوالي المتضمن ا بإبطالالداخلية 

  .3فتح المحل

من المقرر " :بقولها 27/06/1987المحكمة العليا بقرارها الصادر في  كما قضت

المخالف لحجية الحكم القضائي تعد الوسيلة الوحيدة لحمل الإدارة  لغاء القرارقانونا أن إ

  .4"القضاء وانصياعها لأحكام

أقر مجلس الدولة صراحة حظر توجيه الأوامر من القاضي  :5موقف مجلس الدولة-2

-                                 للإدارة ضمن القرارات الصادرة عنه ونذكر منها:الإداري 

قضية )ب.ر( ضد والي ولاية ميلة ومن  08/03/1999المؤرخ في  880083القرار رقم 

                                                             

 .131مولود بوهالي، المرجع السابق، ص  - 1

 .477، المرجع السابق، ص الإداريةلحسين بن الشيخ اث ملويا، دروس في المنازعات  - 2

 وما يليها . 179، الجزائر، ص 1990سنة  04المجلة القضائية، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، العدد  - 3

 .349شفيقة بن صاولة، المرجع السابق، ص  - 4

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظيمه وعمله، جريدة  30/05/1998المؤرخ في  98/01القانون العضوي  - 5

، سنة 43، جريدة الرسمية رقم 26/07/2011المؤرخ في  11/13، المعدل والمتمم بالقانون العضوي 37الرسمية رقم 

2012. 
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معه حيث جاء في حيثياته " حيث أن الدعوى الحالية ترمي إلى أمر والي ولاية ميلة 

ة إدماج المدعو )ب.ر( في الوظيف العمومي أو منحه ومديرية الإصلاح الفلاحي بإعاد

للقاضي الإداري أن يأمر الإدارة  ن، حيث أنه لا يمكثمرة على سبيل الاستفادة الفرديةمست

 .1وبالتالي فإن قضاة الدرجة الأولى كانوا على صواب عندما رفضوا الطلب"

حكام القضاء الإداري الجزائري على عدم جواز توجيه أوامر استقرت أ وعليه فقد

مسايرا في ذلك الاجتهاد التقليدي إقرار المشروعية من عدمها،  والتوقف عندللإدارة 

تي خرج فيها القضاء عن وجود بعض القرارات الجريئة القليلة ال إلىمع الإشارة  ،الفرنسي

القانون فيه بالقيام  يأمرهاللإدارة  مقيداختصاص كنا بصدد  ما إذاحالة  في ،هذا الحظر

  .2الامتناع عن عمل متى توافرت شروطه أوبعمل 

تلك القرارات القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر  ومن بين

مر استعجالي تحت غرامة أالقاضي بتوجيه  18488تحت رقم  15/02/1996بتاريخ 

مجلس  يدك.ن( للحصول على شهادة الكفاءة فأسجيل السيد )تهديدية لمعهد جامعة الجزائر لت

  .3لكنه قام بإلغاء الغرامة التهديدية ،مرالدولة هذا الأ

مقرر  بإبطالالقاضي  06/11/2000عن مجلس الدولة بتاريخ  والقرار الصادر

حركة التنقل  ومشاركتها فيأخرى دون رغبتها  إلىمن مدرسة  للمستأنفة الإجباريالنقل 

 .4منصب عملها الأصلي حسب قرار اللجنة إلىرجاعها ، مع إالسنوية

 حظر توجيه الأوامر التنفيذية للإدارة مبدأ منالفقه  ثانيا: موقف

دارة ري للإحظر توجيه الأوامر من القاضي الإدا ومعارض لمبدأم الفقه بين مؤيد سلقد انق

  .الإدارية الصادرة ضدها الأحكام تنفيذالممتنعة عن 

القاضي الإداري لا  أنيرى أنصار هذا الاتجاه  :الحظر لمبدأالمؤيد  الاتجاه-1

للإدارة لإلزامها باحترام وتطبيق وتنفيذ القرارات القضائية الإدارية  أمرايصدر  أن هيمكن

هذا يعد  لأن ،تخاذ ما يلزم من اجل تنفيذ حكمهالصادرة ضدها ولا يمكنه الحلول محلها لا

                                                             

، أشار ، قرار غير منشور08/03/1999، الصادر في 140هرس قرار صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثانية، ف  - 1

 .82إليه حسين بن الشيخ آث ملويا،المنتقى في مجلس الدولة، المرجع السابق ، ص

 .59-58يعيش تمام، المرجع السابق، ص  أمال - 2

 .81، ص 1999، الجزائر ،54نشرة القضاة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، العدد  - 3

سلطاني،  وآمنةفريدة مزياني  إليه أشارت 06/11/2000الغرفة الأولى الصادر في  747قرار مجلس الدولة، رقم  - 4

 .130المرجع السابق، ص 
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ومبدأ حظر توجيه  1اغتصابا لوظيفة السلطة الإدارية، وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات،

هو مظهر لمبدأ أعم وأشمل وهو أن القاضي الإداري يقضي ولا يدير كصورة  الأوامر

 . 2السلطات  عملية لمبدأ الفصل بين

نه أ "الإداريةالخصومة نطار رابح في محاضرة له بعنوان "الأستاذ ق حيث يرى

 منع عليهوي ،الإدارة والحلول محلفي التسيير الإداري  التدخليمنع على القاضي الإداري 

                       .3الإداري التعدي، الاستيلاء، الغلقحالات  ءباستثناتوجيه أوامر للإدارة 

، إعطاء أوامر للإدارةاضي الإداري للق زلا يجو :كما ترى الأستاذة ليلى زروقي أنه        

حالة من  فيتعين على القاضي الإداري الاكتفاء بإلغاء المقرر الإداري إذا ثبت لديه توفر

الحكم بالتعويض متى طلب منه ذلك،وترك الإدارة تستخلص حالات تجاوز السلطة، أو

لة النتائج المترتبة عن قضاءه وهي ملزمة بتنفيذه، و تستثني بدورها من الحظر حالتين حا

 .4التعدي وحالة السلطة المقيدة للإدارة أين يلزمها القانون باتخاذ إجراء معين

ن القاضي أ رأىة الذي لمؤيد أيضا لدى الأستاذ حسين فريجا ونستشف الموقف

ة في بعض المجالات يسياد اقراراته معتبراالإداري لا يمارس سلطة رئاسية على الإدارة 

ليس من صلاحيات القاضي الإداري  انه رأىكما  ،عدم تسليم جواز السفر أوكتسليم 

  .5صدار قرار جديد بدل القرار الملغىإ أوصادرة عن الإدارة صلاح القرارات المعيبة الإ

بداية من القرن العشرين ظهر اتجاه يطالب  :الحظر لمبدأالاتجاه المعارض -2

القضاء الإداري بالعدول عن سياسته في عدم توجيه أوامر للإدارة تحت مبرر الفصل بين 

لذلك كان  ،القضائية الصادرة ضدها الأحكاممما أدى إلى تماطل الإدارة في تنفيذ  ،لسلطاتا

                                                                                                                                                                           .6لابد من انتهاج سياسة جديدة تقوم على إصدار أوامر للإدارة

                                                             

والعلوم السياسية، قسم  قالحقوعبد الرحمن عزاوي، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية  - 1

 . 130ص  ،2007الحقوق، جامعة الجزائر ،

 .36شهرزاد قوسطو، المرجع السابق، ص  - 2

، أشار اليها على عثماني، 2002قنطار رابح، الخصومة القضائية، محاضرة ألقيت بالمعهد الوطني للقضاء، فيفري   -3

 .61المرجع السابق، ص 

للمحكمة العليا، نشرة ليلى رزوقي، صلاحيات القاضي الإداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة الإدارية   -4

 .186، ص 1998، الجزائر ،54القضاة، الديوان الوطني للأشغال، العدد 

 .وما يليها 63، المرجع السابق، ص ةجحسين فري  -5

 .40شهرزاد قوسطو، المرجع السابق، ص  - 6
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ضي الإداري أي مانع من توجيه القا دلا يوج :نهأحيث يرى الأستاذ أحمد محيو 

ذلك كما يمكن للقاضي الإداري توجيه  عما يمنفي القانون  دلا يوجنه أوامر للإدارة مادام أ

 .1والاستيلاءفي حالة التعدي الأوامر 

حظر توجيه الأوامر للإدارة لا  مبدأ أن :ث ملوياالشيخ آكما يري الأستاذ لحسين بن 

باستحداث استثناءات حسب  ،التدخلطلاقه بل يجوز للقاضي الإداري على إ يؤخذ أنيجب 

  .2من ذلك هما يمنعلا يوجد في القانون  لأنهكل قضية 

نه أ وبحكم وظيفتنا"نرى  :ضا تقول الدكتورة بن صاولة شفيقةالسياق أي وفي هذا

 أصبحالنص ليس للقاضي الجزائري الخروج عن هذا الخطر لكنه  مام سكوتوأحقيقة 

مباشرة وظيفته  ويحول دونالتمسك به فيه مساس بصميم القرار الذي يصدره  أنا واقع

  .3وجه..." أحسن وسلطته على

نها استحضرت بعض القرارات الصادرة عن مجلس الدولة قولها بأ وقامت بتدعيم

 .4لحكمه اتنفيذالإدارة بالقيام بعمل معين  بأمر هذا الأخيربموجبها  والتي قام

انون ي ظل قبتوجيه الأوامر التنفيذية للإدارة ف الاعترافمرحلة  :المطلب الثاني

 والإداريةالإجراءات المدنية 

لوقت  القاضي الإداري الجزائري بقي محروماأن اتضح من خلال المرحلة السابقة 

لها  ظر كانالح لمبدأالانتقادات الموجهة  أنغير ، من إمكانية توجيه أوامر للإدارة طويل

ديد صدار قانون جإلى إسوة بنظيره الفرنسي ألدى المشرع الجزائري الذي بادر  صدى

مر ه أواتوجي وأجاز له، من صلاحيات القاضي الإداري والإدارية وسعللإجراءات المدنية 

  .أحكامهللإدارة لضمان تنفيذ 

 ريةالإداوفي ظل قانون الإجراءات المدنية  مرالقانوني لسلطة الأ رالأول: الإطاالفرع 

ه جب إصدارباتخاذ القرار الواالإدارة  بإلزام الأمربمقدور القضاء الإداري  أصبح

 بعده. أوقبل صدور الحكم  ولضوابط قانونيةحكمه وفقا لشروط  تنفيذجل من أ

                                                             

- Ahmed mahiou, op cit, p 233. 2 

 . 475،476ث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص آلحسين بن الشيخ   -2 

جاء في منطوقه تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعدلا له  إذ 01/02/1999الصادر في  545707منها القرار رقم  - 3

منصب  إلىالمدعي  فيما قضى به بإرجاع 13/03/1995التصريح بان لا مجال لدفع الرواتب " وتأييد القرار الصادر في 

 .القرار المستأنف كان يقضي بإلزام الإدارة المحكوم ضدها بإرجاع المدعي لمنصب عمله  إنعمله." مع التوضيح 

 .352شفيقة بن صاولة، المرجع السابق، ص   -4
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 مر تعريف سلطة الأ :أولا

 أطراف أحدلى إعن القاضي الإداري طلب صادر هو l'injonctions الأمر

  .1و الامتناع عن عملعمل أ وذلك بإنجازالدعوى باتخاذ سلوك معين 

مر هو ذلك الطلب الصادر من القاضي وفقا للطروحات القضائية مصطلح الأو

                                     .2إداريفهو ليس بقرار دا، ا محدتتخذ وضعن داري للإدارة من أجل أالإ

وعلى المستوى الفقهي فهو إجراء إعدادي يتميز بالطبيعة الفردية لأنه موجه لفرد إداري 

 .  3محدد ضمن حالة وظروف واقعية محددة 

 الإدارة نومصطلح الأمر تم إقرانه بمشكلة تنفيذ الأحكام الإدارية، وعلى اعتبار أ        

، وتفسير ذلك أن هذه الأوامر إما ك نظرا لوجود الأمر بمنطوق الحكمالتنفيذ ملزمة بذلوقت 

أن تواجه سوء نية الإدارة  وإما أن تؤازر قصد حسنا لها، فالقاضي من خلالها يقطع على 

عدم استطاعتها في حالة تذرعها بغموض منطوقه، أوالإدارة سبل التحايل على تنفيذ حكمه 

كما قد تكون أوامر القاضي عونا للإدارة إذا يذه وبذلك تتحقق سرعة التنفيذ، فمعرفة كيفية تن

 . 3كان قصدها حسنا وترغب فعلا في التنفيذ

 أنواع الأوامر  :ثانيا

ما وإتكون مقترنة بمنطوق الحكم الأصلي  أنما القاضي الإداري إ التي يصدرهاالأوامر  نإ

الأوامر -أ                                                          .تكون لاحقة على الحكم  نأ

وتتأسس هذه الأوامر على طلب سابق لصدور الحكم القضائي  :المقترنة بمنطوق الحكم

سلطة القاضي الإداري في هذه الحالة تقوم على  أنوالملحق أساسا بالطلب الأصلي، أي 

، حيث تتلقى الإدارة أمرا تنفيذيا على إثر الجمع بين سلطة الإلغاء والأمر في حين واحد

قبل وقوع أي امتناع عن التنفيذ من جانبها أي قبل أن تبدي الإدارة  اقراراتهإلغاء إحدى  

 . 4والاحترازية رشاديةالإموقفها من التنفيذ ولذلك سميت أيضا بالأوامر 

 978وقد نصت على ذلك المادة  :باتخاذ إجراء محدد يقتضيه تنفيذ الحكم الأمر-ب

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي أعطت صلاحية للقاضي الإداري بأن يدرج في 

                                                             

 .187مهند نوح، المرجع السابق، ص  - 1

 . 188المرجع نفسه، ص  - 2

 .24،25السابق، ص محمد باهي أبو يونس، المرجع  - 3

نطاق سلطة القاضي الإداري في توجسه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ أحكامه "،  "محمد مهدي لعلام وجواد منصوري، - 4

 .336ص  الأغواط، ،م السياسيّة بجامعة عمار ثليجيكلية الحقوق والعلو، د الثالثالعد، مجلة الفكر القانوني والسياسي
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 غير أن هذه السلطة ليست ،دارة بالقيام بإجراء تنفيذي محددحكمه أمرا يتضمن إلزام الإ

  .1مطلقة إذ أن هذا الإجراء يجب أن يكون متفرع بالضرورة عن الحكم القضائي

الدولة في العديد من قراراته بتوجيه امر للإدارة باتخاذ الاجراء الذي  وقضى مجلس

بإلغاء  20/04/2004الصادر بتاريخ  9898الحكم حيث قضى في القرار رقم  تنفيذيقتضيه 

مقرر العزل المؤرخ في  بإبطالجديد التصريح  وفصلا من ،القرار المطعون فيه

و في منصب عمله الأصلي أ المستأنفدماج عليه بإعادة إ وإلزام المستأنف 27/07/1999

  .2في منصب مماثل

 التسخيرقرار  بإبطالالذي قضى  23/09/20023الصادر في  6460 والقرار رقم

ن الذي يستغله في كالمس إلى المستأنف بإجراءالمتنازع عليه  08/11/1997المؤرخ في 

  .حل النزاعمإلى السكن  المستأنف مر بإرجاعوالأإقامة دولة الساحل 

يستطيع القاضي الإداري الذي  :خر بعد فحص جديد للطلبقرار آ مر باتخاذالأ-ج

لب صاحب الشأن توجيه ألغى القرار الصادر عن الإدارة لمخالفته نص قانوني بناءا على ط

بإجراء فحص جديد للملف خلال مدة محددة، و يعتبر إجراء الفحص الجديد ، أمر للإدارة

ذا ما ي المركز القانوني للطاعن، بحيث إضروريا للتعرف على ما إذا كان قد حدث تغيير ف

اعن الواقعية الجديدة للطم في مثل هذه الظروف القانونية وتيقن القاضي  من ذلك فانه يلز

، لتعيد على ضوئها فحص الأوراق من جديد و تصدر قرار الرجوع إلى الإدارة مرة أخرى

الواقعي  أوإذ قد يطرأ في المركز القانوني  ،الجديدةيعكس موقفها في ضوء تلك الظروف 

صدور قرار الرفض و صدور  نللطاعن ما يبرر حقه في الحصول على منح الموافقة ما بي

  .4الحكم فيها

الأجانب بالرغم  أحدمن رفض تسليم وثيقة إقامة لغاء قرار يتضومثال ذلك إذا تم إ

في موقف  حالةن الإدارة في هذه ال، فإمن استيفائه لكل الشروط التي حددها القانون

يتضمن  تنفيذي بإجراء يأمرن يحق للقاضي أ ومن ثم، المقيد بعد دعوى الإلغاء اختصاص

عدم ارة سلطة تقديرية في منح الوثيقة أو كان القانون يمنح الإد إذاما أ ،تسليم الوثيقة للمدعي

 لايقيد سلطتها بشروط معينة فان إلغاء قرار الرفض لا يسمح للقاضي إ أنودون منحها 

                                                             

 .338جواد محضوري ، المرجع السابق، ص و محمد مهدي لعلام  - 1

 .143، ص 2005، سنة 05مجلة مجلس الدولة، العدد  - 2

 .90، ص 2003، سنة 03مجلة مجلس الدولة، العدد  - 3

 .137مولود بوهالي، المرجع السابق، ص  - 4
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       .1المشروعية بإصدار قرار جديد منسجم مع مبدأ

قد تصدر الأوامر التنفيذية أيضا في مرحلة  :اللاحقة على صدور الحكم القضائي الأوامر-2

، واقعة امتناع الإدارة عن التنفيذلاحقة على صدور الحكم القضائي الأصلي  وبعد تحقق 

وتلعب في هذه الحالة دورا علاجيا من خلال الضغط على الإدارة من أجل التنفيذ الصحيح 

تأتي بعد امتناع الإدارة عن لمنطوق الحكم القضائي، وتسمى أيضا بالأوامر الهجومية التي 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه  9793. وطبقا للمادة 2التنفيذ وتعتبر كعقوبة لها

بإمكان القاضي الإداري توجيه أمر للإدارة الممتنعة عن تنفيذ الحكم أو الأمر القضائي 

معينة لم يسبق أن ، واتخاذ تدابير ر قرار إداري جديد خلال أجل محددالإداري بإصدا

 أمرت بها في الحكم الصادر بسبب عدم تقديم المدعي طلبا بذلك في الخصومة السابقة.

من نفس القانون للجهة القضائية الإدارية المختصة في  9814جازت المادة كما أ

  .5للتنفيذ والآجال المحددةو القرار القضائي تحديد التدابير الأمر أو الحكم أ تنفيذحالة عدم 

  :قسمين إلىفي هذه الحالة  التنفيذيةالأوامر  ويمكن تقسيم

امل الع عكإرجاأوامر باتخاذ قرار بمضمون محدد في حالات السلطة المقيدة للإدارة  -أ

          .قرار عزله إبطاللى منصب عمله بعد إ

أوامر بإعادة فحص طلب المدعي وإصدار قرار جديد في حالات السلطة التقديرية  -ب

 6.لجهة الإدارة وحالات إلغاء القرار لعيب الشكل والإجراءات 

 الشروط التي تحكم سلطة توجيه الأوامر  :ثالثا

تحدد شروط لابد  أنهامنه نجد  979-1 978 ولاسيما المواد 08/09القانون  إلىبالرجوع 

  :وهيمن توافرها ليتم قبول طلب توجيه أوامر للإدارة 

                                                             

 .340محمد مهدي لعلام ومحضوري مراد، المرجع السابق، ص   -1

 .341، ص  نفسهالمرجع  - 2

هيئة تخضع منازعاتها  أوالقرار إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة  أوالحكم  أو الأمرعندما يتطلب  979المادة  - 3

أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة  أنلاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة لم يسبق 

 .جل محددأجديد في  إداريمنها ذلك بإصدار قرار  الجهة القضائية الإدارية المطلوب تأمرالسابقة 

قرار قضائي ولم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب  أوحكم  أو أمرفي حالة عدم تنفيذ : " 981المادة  - 4

  ".بغرامة تهديدية والأمرجل للتنفيذ أا ذلك بتحديدها ويجوز لها تحديد منه

القضائية "، مجلة العلوم القانونية  الأحكامخديجة لعريبي "تفعيل سلطة القاضي الإداري في مواجهة الإدارة لتنفيذ  - 5

 .419، ص 2018ديسمبر  الوادي -امعة الشهيد حمه لخضر ج، 3، العدد 9ة، المجلد يوالسياس

 225عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  - 6
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ن استخدام سلطة : إهيئات القضاء الإداري إحدىوجود حكم قضائي صادر عن -1

منازعاتها داري صادر عن جهة قضائية إدارية تخضع الأمر تتطلب وجود حكم قضائي إ

جانب القرارات  إلىو المحاكم الإدارية الدولة أ وهي مجلسلاختصاص القضاء الإداري 

ويخرج                                            .2الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي

نها وإن كانت ة لأيعن إطار الأحكام القضائية أوامر تقدير أتعاب الخبرة والأوامر التحقيق

، لكن ليس بموجب وظيفتها القضائية إنما بموجب اختصاصها تصدر عن جهة قضائية

الولائي، فالأصول العامة في تنفيذ الأحكام لا تقبل إلا أحكام الإلزام التي تفرض على 

.                                   وفي هذا الصدد 3معينا تقوم به هذه الأخيرة التزاماالإدارة 

أنه لا تكليف  ، ذلك أن يكون قابلا للتنفيذئي يجب وجب الإشارة إلى أن الحكم القضا

 .4بمستحيل ولا إجبار على شيء إلا إذا كان من الممكن القيام به

ة ي صراحوقد عبر المشرع الجزائر :الحكم لتنفيذمر لازمة أن تكون سلطة استخدام الأ-2

عندما "  بقوله: جراءات المدنية والإدارية من قانون الإ 979و 978عن ذلك في المادتين 

 يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص ... ". 

أي أن القاضي الإداري لا يمكن له توجيه أوامر للإدارة إلا إذا كان الأمر لازما 

للتنفيذ ففي حالة الأمر الوقائي يكون للقاضي السلطة التقديرية في الأمر به، أي إن رأى أن 

، بينما تكون سلطته مقيدة و الحكم فعليه إصدار الأمر روري لتنفيذتوجيه الأمر للإدارة ض

يكون توجيه الأمر إلزامي أن كان الطلب لاحق على رفض الإدارة التي أفصحت عن نيتها 

. و عليه ففي حال أبانت الإدارة عن نيتها في تنفيذ الحكم كأن قامت 5بعدم التنفيذ صراحة

القاضي إلى ، فلا يكون هناك مبرر يدفع ليا في ذلكات التنفيذ أو بدأت فعباتخاذ إجراء

 . 6الضغط على الإدارة بهذه الوسيلةاستخدام سلطة الأمر و

                                                                                                                                                                                           

هيئة تخضع منازعاتها  أوالقرار إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة  أواو الحكم  الآمرعندما يتطلب : " 978المادة  - 1

الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك في نفس  تأمرلاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة 

 ".ذ عند الاقتضاء الحكم القضائي بالتدبير المطلوب مع تحديد اجل للتنفي

 .مجلس الدولة  أماميطعن في قرارات هده الجهات بالنقض  - 2

الموسوم  8حميد شاوش واسيا بورجينة، سلطة القاضي الإداري في توجيه الإدارة، مداخلة ألقيت بالملتقى الدولي  - 3

جامعة الوادي ، ،2018مارس 06/07المنعقد يومي بالتوجهات المدنية للقاضي الإداري ودوره في إرساء دولة القانون، 

 . 249ص 

 .304يعيش تمام، المرجع السابق، ص  آمال - 4

 .302، ص  نفسهالمرجع   -5

 250بورجينة، المرجع السابق، ص  أسياحميد شاوش،  - 6
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حتى يتدخل  :الحكم تنفيذتدبير معين يتطلبه  اتخاذالإدارة  إلزام الأمرتضمين -3

التنفيذية التي القاضي الإداري بإصدار أوامر للإدارة لابد على المعني تحديد وبدقة التدابير 

على الإدارة الالتزام بها لتنفيذ منطوق الحكم على أرض الواقع، فقد يكون هذا التدبير في 

شكل إصدار قرار إداري جديد أو إعادة فحص طلب صاحب الشأن وإصدار قرار إداري 

 . 1جديد في أجل محدد

في تحديد ما لذلك نجد القانون ترك السلطة التقديرية لكل من المتقاضي والقاضي   

يستجوبه تنفيذ الحكم تحقيقا لرغبة المتقاضي من جهة وتوافقا مع مقتضيات التنفيذ التي 

يحكم بها القاضي من جهة أخرى، ويظهر هذا بشكل جلي في منازعات الوظيفة العمومية 

المتعلقة بالإبعاد عن الوظيفة حيث يكون الإجراء المحدد أو التدبير المعين هو دائما إعادة 

 .                 2لموظف إلى منصب عمله وإلغاء كل الآثار المترتبة عن هذا القرار وكأنها لم تكنا

أمثلة القرارات التي وجه فيها القضاء الإداري الجزائري أمرا للإدارة قرار و من  

 أنفي قضية )ح.م( ضد بلدية موزاية  31/01/2000الصادر في  549مجلس الدولة رقم 

المتضمن بيع قطعة الأرض ذات   10/11/1988العقد الإداري المحرر في تقوم بإشهار 

، و لأن القاضي لا يمكنه الحكم بهذه التدابير من تلقاء نفسه كما 3متر مربع 400مساحة 

الب به من طرف المعني مما سنبينه لاحقا فسلطته تكمن  في تقدير ما إذا كان التدبير المط

وجد قانون الإجراءات المدنية ألمطلوب به، ونفيذ التدابير ات ، و أيضا في تحديد مدةيقتضيه

  :4و الإدارية ثلاث حالات تظهر فيها السلطة التقديرية للقاضي و يتمثل في

ريان اريخ ستالمطلوب منه إصداره بغرامة مع تحديد  التنفيذي الأمرإمكانية ربط القاضي -أ

  .تاليفي المبحث ال وما ستتناوله 980تضمنته المادة  وهذا مامفعولها 

 وهو ماالمطلوب ربطه بالغرامة التهديدية  الأمر إصداربعد  للتنفيذجواز تحديد اجل -ب

سلطة -ج .                                                             981نصت عليه المادة 

للتنفيذ عند الاقتضاء جل مر التنفيذي المطلوب منه تحديد أالقاضي الإداري عند إصدار الأ

  .                                                              5قانون الإجراءات المدنية والإدارية 978عليه المادة  توهذا ما نص

                                                             

 .302، ص يعيش تمام، المرجع السابق،  آمال - 1

 .252حميد شاوش واسيا بورجينة، المرجع السابق، ص  - 2

 .149عبد الوهاب كسال، المرجع السابق، ص   -3
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 تنفيذالعملية  اليتها فيوفع  لسلطة توجيه الأوامر  الإجرائي رالإطا :الثانيالفرع 

 لأحكاما تنفيذجل الإداري الجزائري سلطته في توجيه الأوامر من أ القاضي استخدامن إ

حقيق صاحب الشأن لتإجراءات محددة بناءا على طلب  اتخاذالقضائية الإدارية يتطلب 

 :ولاأ                                 .رض الواقععلى أه وهي تجسيدمر من الأالفاعلية المرجوة 

عترف المشرع ا     الإجراءات التي تحكم سلطة توجيه الأوامر                                 

 وجيهالجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقاضي الإداري بسلطة ت

 ، لكن لابد من:ر للإدارة في مجال تنفيذ الأحكامأوام

من قانون  979و 978دتين تشترط الما :ضرورة تقديم طلب صاحب الشأن-1

الإجراءات المدنية والإدارية لإمكانية توجيه الأوامر التنفيذية ضد الإدارة في مجال تنفيذ 

ضرورة تقديم الطلب صريح من طرف صاحب الشأن، وبمفهوم  إلىالأحكام القضائية 

المخالفة إذا لم يتم تقديم الطلب فالقاضي الإداري لا يستطيع ممارسة سلطة توجيه الأوامر 

 زتطبيقا للقاعدة التي تقضي بأنه لا يجو .1رحتى ولو تبين له أن تنفيذ الحكم يستلزم ذلك الأم

 .2صومللقاضي الحكم بما لم يطلبه منه الخ

يراه مرضيا  الذيالإجراء صاحب الشأن نه لابد أن يحدد إلى أ وتجدر الإشارة

 .3الحكم تنفيذلقناعته في 

  .4يستشف من عبارة "تدابير تنفيذ معينة" وهذا ما

حكم قضائي  تنفيذعلى  لإجبارهامر للإدارة كما يشترط أيضا لقبول طلب إصدار أ

والتي مصلحة القضائية من الدعوى الن تتوفر فيه نفس الشروط الواجب توافرها لرفع أ

ن يكون طرفا في مقدم الطلب الذي يجب أ والمباشرة لدىبها المصلحة الشخصية  يقصد

لة تنفيذ هذا ا الحكم المطلوب تنفيذه أو يكون مقيدا بشكل مباشر بمسأالدعوى التي صدر فيه

و يكون له صفة الطرف في الدعوى الأصلية أبت عموما لكل من تث والصفة التي، الحكم

إثبات - 2                              .6وأهلية التقاضي 5ي بالقرار الملغى بشكل مباشرمعن
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من قانون  625يستشف هذا الشرط من نص المادة  :قضائي المخالفة في محضر 

، فعند امتناع الإدارة وتعنتها عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها 1الإجراءات المدنية والإدارية

يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ و يتوجه من خلاله صاحب الشأن إلى 

القضاء لأمر الإدارة على ما يتوجبه عليها لإتمام عملية التنفيذ، وهذا الشرط أشارت إليه 

بالقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام المتعلق  91/022من القانون  7كذلك المادة 

 .القضاء التي تلزم إثبات امتناع الإدارة عن التنفيذ بموجب محضر يحرره محضر قضائي

ه بهذا ما جاءت  :مر ضمن المدة التي حددها القانونتقديم طلب توجيه أوا-3

يجوز  حيث لا ،نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 978الفقرة الأولى من المادة 

ر هذا استملصاحب الشأن تقديم طلب بتوجيه أمر للإدارة إلا إذا رفضت الإدارة التنفيذ و

  :تثناءاتيرد على هذه القاعدة ثلاث اس و، التبليغأشهر من تاريخ  3الرفض حتى انقضاء 

  .جلالأوامر الاستعجالية تكون بدون أ تقديم طلبات توجيه -أ

 معينة حددت المحكمة التي أصدرتها مدة لأحكامطلبات توجيه الأوامر التنفيذية  -ب

  .جلتقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأ زلا يجوففي هذه الحالة  لتنفيذها

عن الجهة  الحكم الصادر و في حالة رفض التظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفيذ -ج

ن المشرع الملاحظ أو ،3المحدد بعد قرار الرفض جلالقضائية الإدارية يبدأ سريان الأ

بمثابة  لم يوضح الحالة التي تعدهالجزائري لم يحدد مهلة للإدارة للرد على التظلم كما 

حيث  ،لى القواعد العامةالمقررة لذلك و عليه يجب الرجوع إدة لا المرفض ضمني للتظلم و

دارة صراحة برفضها التظلم خلال ذا ردت الإإمام قرار صريح بالرفض التظلم أنه نكون أ

التظلم و ذا انقضت مدة شهرين من يوم تبليغها بأما إ ،مدة شهرين من تاريخ تبليغها بالتظلم

فضها التظلم و من ن ذلك السكوت يعتبر بمثابة قرار ضمني برسكتت الإدارة عن الرد فإ

 4أشهر.جل الثلاثة هذه اللحظة يبدأ سريان أ

                                                             

خالف التزاما بالامتناع  أورفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل  اإذبأحكام التنفيذ الجبري  الإخلالدون  : "625المادة  - 1

المحكمة للمطالبة بالتعويضات  إلىعن عمل يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ ويحيل صاحب المصلحة 

 "المطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضى بها من قبل  أو

 .الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاءالمحدد للقواعد  1991جانفي 08المؤرخ في  91/02من القانون  70المادة  - 2

 .391محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص   -3

عبد الرحمان عثماني "صلاحية وسلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ "، مجلة الدراسات  - 4

 .186ص ، 2016نوفمبر  ، سعيدة،جامعة الدكتور مولاي الطاهر ، 2الحقوقية، العدد 
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بالرجوع لقانون الإجراءات  في طلب توجيه الأوامر: تصة بالفصلالجهة المخ-4

تنص على أن  981و 980و 979و 978نجد نصوص المواد  08/09المدنية والإدارية 

الجهة المختصة بنظر طلب توجيه أوامر للإدارة هي الجهة القضائية الإدارية المطلوب 

 . 1منها اتخاذ التدبير أو الأمر

لس ى مجيكون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو إل الأمرتوجيه  وتقديم طلب

نه لا ذلك أ ويترتب علىنه قد صدر منه أو أ ،كان الحكم قد طعن فيه بالاستئناف إذاالدولة 

  .حكما الغير المحكمة مصدرة الحكم القيام بالإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ هذيجوز ل

ية الصادرة من حكام الإدارالأ ذتنفين يختص في طلبات لمجلس الدولة أ ولا يجوز

كانت هذه الأحكام قد صدرت  إذاوأتم الطعن فيها بالاستئناف أمامه  إذالا المحاكم الإدارية إ

من قانون الإجراءات المدنية  901والمادة  98/013من القانون  09طبقا للمادة  ،2نهع

 .4والإدارية

 

لقضائية االأحكام  تنفيذعملية  ضمانفي التنفيذية الأوامر توجيه الية فع   :ثانيا

 الإدارية

تغييرا كبيرا في وظيفة القاضي  أحدثقد مر أن الاعتراف بسلطة الأ فخلالا

 تالقراراحيث لم يعد يكتفي بإلغاء  ،السلطة تجاوزوى الجزائري خاصة في دع  الإداري

الإلغاء من  القضاء ، أي انتقالالقيام به بما يتوجيملي على الإدارة  نما أصبحوإ،الإدارية 

ويرى                                         .5إعادة ترتيب المشروعية بصورة كاملة إلىالمجرد 

جانب من الفقه أن الأوامر التنفيذية أضحت ذات أهمية بالغة كونها تهدف إلى تيسير مهمة 

بيل في التحايل على ، ومن خلالها قطع القاضي على الإدارة أي س6الإدارة في تنفيذ الأحكام

تنفيذ حكمه عندما تشرع بغموض منطوقه أو تعللها بعدم استطاعتها معرفة كيفية تنفيذه 
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، وتعد الأوامر المقترنة بالحكم الأصلي محل التنفيذ ضمانة 1وبذلك تتحقق سرعة التنفيذ

كم مهمة للمتقاضي تكمن أهميتها في توفير الوقت لهؤلاء في الحصول على تنفيذ سريع للح

 .2القضائي

ائية القض مر عندما لم يحدد الجهاتالية سلطة الأمشرع الجزائري من فعّ ال وقد زاد

لقضاء الكل جهات تعبيره شاملا  جاء وإنما، تمارس هذه السلطة أنالإدارية التي يمكن 

 ولة.الد الإداري ومنه ممارسة سلطة توجيه الأوامر يكون من المحاكم الإدارية أو مجلس

 وهذا ماالصادرة من الجهات القضائية الإدارية  الأحكامكما تشمل الأوامر جميع 

  .3، الحكم، القرارمرالأاستعمل عبارات  والإدارية عندماأكده قانون الإجراءات المدنية 

على المشرع الجزائري هو عدم تحديده للجوانب الإجرائية التي  بولكن ما يعا

كما تم تقييد  ،4لتطرق لجواز الطعن في هذه الأوامر من عدمه، كا الأمرتحكم بدقة سلطة 

له  نفي مجال توجيه الأوامر بشروط وإجراءات لا يمك يسلطة القاضي الإداري الجزائر

، ضف إلى ذلك أن سلطته غير مباشرة لا يجوز له ممارستها من تلقاء نفسه بل تجاوزها

السبب الذي يقلل من فعالية الأوامر ، كما أن من طلب صريح من جانب صاحب الشأن لابد

في تنفيذ الأحكام القضائية هو عدم تحديد المشرع الجزائري جزاءا على مخالفة الأمر 

     5التنفيذي الذي يحدد على الإدارة ما يجب فعله لإتمام عملية التنفيذ.

سد كما أن فاعلية الأمر في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية مصدره بالدرجة الأولى   

عليها القيام به وليس  بباب تحايل الإدارة وتملصها من التنفيذ عن طريق توضيح ما يج

 .6مصدره الإكراه أو الجبر
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 الغرامة التهديدية :المبحث الثاني

نية قرر المشرع الجزائري رفع كل الشك حول إمكا، التنفيذية للأوامرتدعيما 

 مرالألطة لس ابها طبق والتي ينطقالاستعانة بأسلوب الغرامة التهديدية في المادة الإدارية 

نوني القا القاضي الإداري بفضل هذا الأسلوب يستطيع تدعيم دوره فأصبح، التي يتمتع بها

ة لغرام، باعتبار النطق باالإدارة من جانب وضمان احترامهافي ضمان قابلية قراراته 

  .مرالتهديدية هو امتداد لسلطته في الأ

ن قانو ن جاءولوقت طويل يسودها الغموض، إلى أفكرة الغرامة التهديدية  وقد ظلت

يتم لم  إذاة صراحة على إمكانية فرض الغرامة التهديدي والإدارية لينصالمدنية  الإجراءات

تعسف  من ادللأفروحماية  ،ي تدعيما لمصداقية العمل القضائيالقرار القضائي الإدار تنفيذ

 .القضائية الصادرة ضدها  الأحكامالإدارة في تنفيذ 

 العام للغرامة التهديدية الإطار :المطلب الأول

يبقى  لإداريةالقضائية ا الأحكام تنفيذعلى دة ور الغرامة التهديدية كوسيلة مساعن دإ

 ضف، اوخصائصهالكشف عن المعنى العام المقصود بالغرامة التهديدية عد ب ، إلامبهما 

 .ذلك التطور التاريخي الذي مرت به في التشريع الجزائري  إلى

 مفهوم الغرامة التهديدية :الفرع الأول

استعمل المشرع الجزائري مصطلح الغرامة كوسيلة ردعية ضد الأشخاص 

حكم قضائي لكن المشرع لم يعرف  أوبه القانون نتيجة اتفاق  ألزمهمالرافضين تنفيذ ما 

 1 .والإدارية الغرامة التهديدية رغم النص عليها في قانون الإجراءات المدنية 

 تعريف الغرامة التهديدية  :أولا

  والقضاءيختلف تعريف الغرامة التهديدية بين الفقه 

التهديدية على أنها :" مقدار مالي يعرف الفقه الفرنسي الغرامة  :التعريف الفقهي-1

من مبلغ يحدد سواءا عن كل يوم أو كل شهر من التأخير ضد الشخص العام المدين والذي 

                                                             

، عبد القادر للعلوم الإسلامية يرمالأالقضاء الإداري على الإدارة العامة "، مجلة جامعة  أحكامبوجادي "تنفيذ  عمر - 1

 .929، ص 2019سنة قسنطينة، ، 1، العدد 33المجلد 



دارية ائية الإالقض : الوسائل القضائية الحديثة لإكراه الإدارة على تنفيذ الأحكامالثانيالفصل 

 في القانون الجزائري

 

71 

 

زاء لإخلال الإدارة . إنها تأتي إذن كجعن تنفيذ قرار من أي جهة قضائية يعمل أو يمتنع

 .1"بمنطوق الحكم

ن القضاء يلزم المدين بتنفيذ التزامه كما عرفها الأستاذ عبد الرزاق السنهوري بقوله :" إ

يدية عن هذا عينا في خلال مدة معينة فإذا تأخر في التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة تهد

وعن كل و كل شهر أو أية وحدة من الزمن، ، عن كل يوم أو كل أسبوع أالتأخير مبلغا معينا

ي أو إلى أن يمتنع نهائيا عن مرة يأتي عملا يخل بالتزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العين

القضاء فيما تراكم على المدين من الغرامة التهديدية ويجوز  إلىبالالتزام ثم يرجع  الإخلال

 .2للقاضي ان يخفض هذه الغرامات أو يمحوها "

هي تقرير القضاء لمبلغ ري فقد عرفها رمضان غناي بقوله: "ما في الفقه الجزائأ

 وقدن كل فترة زمنية له ع بأدائهالممتنع عن التنفيذ  يعفي منهوبطلب مالي لفائدة الدائن 

 .3 "بالأيامجرى العرف القضائي على تحديدها 

لها عرفت محكمة النقض الفرنسية الغرامة التهديدية بقو :التعريف القضائي-2

ي فمختلفة كل الاختلاف عن التعويض وهي ليست  إكراه"الغرامة الوقتية هي وسيلة 

 أو الأضراروسيلة ردع الامتناع عن تنفيذ حكم وليس من أهدافها تعويض  إلاالأخير 

 ".التماطل وهي عادة تستخلص حسب مدي خطورة غلط المدين الممتنع وحسب إمكانياته

نها وسيلة يمنحها القاضي للدائن لتمكينه ته محكمة الاستئناف بالرباط على أكما عرف

 بواجباته بشكلعن القيام  تأخرهالمدين عند  لىويفرضها عالعيني  التنفيذمن الحصول على 

أما القضاء الإداري                  . 4يتم التنفيذ أنلى نقدي معين عن كل وحدة من الزمن إ

 " إلزام ينطق به القاضي كعقوبة وينبغيقد عرفها على أنهاالجزائري ف

  .              5"القانون والعقوبات وبالتالي سنهاقانونية الجرائم  أن يطبق مبدأ

 ة:ومن خلال التعريفات السابقة يمكننا استخلاص أهم مميزات الغرامة التهديدي  

                                                             

في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الماجستيرسهيلة مزياني، الغرامة التهديدية، مذكرة لنيل شهادة  - 1

 .9، ص 2012/ 2011قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،

، منشورات الحلبي الحقوقية، 3زاق السنهوري، شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام الطبعة عبد الر - 2

 .807، ص 2005لبنان ،

 .147، ص 2003، سنة 04مجلة مجلس الدولة، العدد الدولة من الغرامة التهديدية "، ن غناي "موقف مجلسرمضا - 3

 .931عمر بوجادي، المرجع السابق، ص  - 4

 .177، ص 2003، سنة 2، مجلة مجلس الدولة، العدد 08/04/20030بتاريخ  014989القرار رقم  - 5
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لأن القاضي الإداري يقدرها  التهديدية ذات طابع تهديدي تحكمي:الغرامة  -1

تقديرا حكميا حيث لا يتقيد فيها إلا بمراعاة قدرة المدين على تنفيذ الحكم القضائي الإداري 

الجزائري سلطة واسعة في تحديد قيمتها دون الارتباط  ذلك فللقاضي الإداريضف إلى 

 .1بمطالب المدعي ولا بالضرر الناتج عن الامتناع عن التنفيذ

يتأخر فيها المدين عن تنفيذ  :عن كل وحدة من الزمنر لغرامة التهديدية تقدا-2

، وذلك حتى يتحقق معنى غها الإجمالي يوم صدور الحكم بهامبل لالتزامه وهو ما يجع

                                                            2كلما طالت مدة تأخره عن التنفيذ كلما ارتفع مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها. فالتهديد 

أي أن سبب وجودها ينتهي إما بالتزام  :الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت-3 

الغرامة  لوهذا ما يجع ،إصرارها على الامتناع، فالقاضي يقوم بتصفيتها أويذ الإدارة بالتنف

 3التهديدية ليست إلا وصفا مؤقتا مصيره الزوال.

وفقا للمادة                                      الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية  :ثانيا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الغرامة التهديدية هي أمر بالتنفيذ،  وأعطاها  9804

من  982ل نص المادة  ما أكده المشرع من خلايختلف عن العقوبة والتعويض وهذا طابعا 

  5.نفس القانون

الأصل في التنفيذ  :المدين على التنفيذ العيني لإجبارالغرامة التهديدية وسيلة -1

التنفيذ العيني حيث يجبر عليه المدين إذا كان ممكنا غير أنه في بعض الحالات يكون هو 

ولذلك فإن إجبار  ،تنفيذ الالتزام العيني غير ممكن وغير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه

منتجا لأن فيه  نالمدين بطريق مباشر على التدخل شخصيا للقيام بالتنفيذ الالتزام لا يكو

، ومعنى ذلك أن امتناع المدين عن التنفيذ في هذه الحالات لا ى حريته الشخصيةاعتداء عل

                                                             

تر احكام القضائية "مجلة دففي تنفيذ الأ سهام ابراهيمي وفايزة ابراهيمي، الاعتراف القانوني الإداري بمواجهة الإدارة - 1

 .217-216، ص 2014جانفي  ورقلة، جامعة قاصدي مرباح ،اسة والقانون، العدد العاشر،يالس

 .447حسين فريحة، المرجع السابق، ص  - 2

 .217فايزة ابراهيمي، المرجع السابق، ص و  سهام إبراهيمي  -3

 تأمر أنأعلاه  979و 978بالتنفيذ للمادتين  أمريجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ :"  980المادة  4

 ".بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها 

 "تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر :" 982المادة  5
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كان كذلك لأصبح التنفيذ العيني في هذه الحالات متوقفا  يجعل التنفيذ مستحيلا لأن الأمر لو

 . 1على إرادة المدين

باعتباره الشريعة العامة التي  -من التوازن أجاز القانون المدني ولإحداث نوع

ن يطلب من القاضي الحكم على المدين الممتنع عن التنفيذ في أللدائن  -كرست هذه الوسيلة

 . 2تعويض نهائي بعد التصفية إلى تهديدية تتحولبعض الحالات بغرامة 

لا يحكم بالغرامة  :القضاء أحكامالغرامة التهديدية أداة لضمان تنفيذ بعض -2

فهي لا تكسب صفة التهديد  ،ضد الإدارة إلا بهدف تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها ةالتهديدي

  .3بل فقط تلك التي ترتبت عن حكم قضائي ،نفيذ أي نوع من التزامات الإدارةالمستخدم لت

 تمييز الغرامة التهديدية عن بعض الأنظمة المشابهة  :ثالثا

مة لغراان ، إذ يعتقد البعض أالغرامة التهديدية ببعض النظم المشابهة لها تختلط

  .عبارة عن تعويض أنها الآخركما يعتقد البعض  ،عبارة عن عقوبة

العقوبة هي أقوى أنواع الجزاء القانوني  :والعقوبةالتمييز بين الغرامة التهديدية -1

  4.على مخالفة قواعد القانون الجنائيكونها تمس الأفراد في حرياتهم أساسا وهي تترتب 

رغم أن مجلس الدولة في قراره رقم  وعليه فالغرامة التهديدية تختلف عن العقوبة،

  5صرح بأن الغرامة التهديدية هي عقوبة. 08/04/2003المؤرخ في 14989

وقد انتقد الأستاذ غناي رمضان هذا الحل الذي توصل إليه مجلس الدولة باعتبار 

طالما لا يوجد نص جنائي أو مدني ية بمثابة عقوبة فهي ليست كذلك، التهديدالغرامة 

يمنحان لها هذه الصفة وإنما هي حق كل دائن تجاه مدينه عندما يمتنع هذا الأخير عن تنفيذ 

  6التزامه فهي إذن وسيلة من وسائل التنفيذ.

                                                             

والقرارات الصادرة ضدها، مداخلة ألقيت  الأحكاملإجبار الإدارة على تنفيذ  كآليةعبد الحق جيلالي، الغرامة التهديدية   -1

بالتوجهات الحديثة للقضاء الإداري ودوره في إرساء دولة القانون، جامعة الوادي، بالملتقى الدولي الثامن الموسوم 

 .277، ص 2018مارس  07-06الجزائر، المنعقد يومي 

 .221راهيمي وفائزة براهيمي، المرجع السابق، ص بسهام  - 2

 .6، 5بوناصر، المرجع السابق، ص  وإيمانالهادي الخضراوي  - 3

 .816السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -4

 .سابقا  إليهتم الإشارة  - 5

 .150رمضان غناي، المرجع السابق، ص  - 6
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ه الأخيرة تعتبر هذ أن والعقوبة فيكما يمكن أيضا التفرقة بين الغرامة التهديدية 

 إلاالتنفيذ  ولا يتمالغرامة فهي ذات طابع وقتي  ماأيجب تنفيذها كما نطق القاضي بها نهائية 

 1إلغائها،و قيمتها أ بإنقاصتعويض نهائي فقد يقوم القاضي  إلىبعد تصفيتها عندها تتحول 

 أمام وإنما ،لا يتعلق بمتابعة جزائية الأمرن أنها لا تسجل في صحيفة سوابق المدين لأكما 

 . 2امتناع عن التنفيذ 

كما أن القاضي يأخذ في الحسبان عند تقدير التعويض النهائي عنصر العنت الظاهر من 

المدين  فيزيد في مقدار التعويض، إلا أنه يجب ألا تفسر هذه الزيادة على أنها عقوبة بل 

تؤثر في تقدير التعويض النهائي من طرف يجب ردها الى فكرة الخطأ وجسامته التي 

 . 3القاضي

إن الغرامة التهديدية مستقلة عن   :والتعويضالتمييز بين الغرامة التهديدية -2

، في تهدف إلى حث الإدارة على التنفيذالتعويض وتختلف عنه في عدة جوانب، فالأولى 

 . 4حين أن التعويض يهدف إلى جبر الضرر وإصلاحه

القاضي في تقديره للتعويض فإنه يتقيد بما جاء في النصوص القانونية إضافة إلى أن 

خسارة عند تقديره لقيمة الدائن من كسب وما لحقه من  توالتي تلزمه بمراعاة ما فا

على عكس الغرامة التهديدية فهي ذات طابع تحكمي وغير مقيدة بتلك  التعويض،

دية يكون خاصا، إذ يتمثل في مدى فتقدير القاضي الإداري للغرامة التهدي 5العناصر،

، لأن الغرامة التهديدية تهدف لضمان على التنفيذ والقضاء على تعنتها إمكانية حمل الإدارة

 تنفيذ القرار القضائي.

ها التهديدية تتحول إلى تعويض نهائي عند تصفيتها إلا أن ن الغرامةأ وبالرغم من

صراحة من قانون  982عليه المادة  تنص وهذا ما ،6طوضغتحتفظ بفعاليتها كوسيلة تهديد 

  7.الغرامة التهديدية مستقلة عن التعويضفي أن  والإدارية الإجراءات المدنية 

                                                             

 .816عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  - 1

 .22سهيلة مزياني، المرجع السابق، ص  - 2

 .815عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  - 3

 .23السابق، ص سهيلة مزياني، المرجع  - 4

القانون ، كلية في  الماجستيرالقضائية الإدارية، مذكرة لنيل شهادة  الأحكامفائزة براهيمي، الأثر المالي لعدم تنفيذ  - 5

 .81، ص 2011/2012محمد بوقرة، بومرداس، أالحقوق، جامعة  قسمالسياسية،  والعلوم الحقوق 

 .278شفيقة بن صاولة، المرجع السابق، ص   -6

 .219سهام ابراهيمي وفائزة ابراهيمي، المرجع السابق، ص  - 7
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 في القانون الجزائري التطور التاريخي للغرامة التهديدية :الفرع الثاني

عرف القضاء الإداري الجزائري تذبذبا واضحا في موقفه حيال جواز القضاء 

 وتارة أخرىفتارة صرح بعدم جواز ذلك  ،تهديدية لحمل الإدارة على التنفيذالغرامة الب

الذي أجاز له  08/09والإدارية لحين صدور قانون الإجراءات المدنية  ،سمح لنفسه بذلك

  1.محددة وشروط قانونية إطارذلك صراحة ضمن 

انون قي ظل مر بالغرامة التهديدية ضد الإدارة فالقاضي الإداري في الأ أولا: سلطة

 الملغى الإجراءات المدنية 

الدولة يمكن  وقرارات مجلسقرارات الغرفة الإدارية للمحكمة العليا  إلىبالرجوع 

ا للغرف حيث لم نجد قرار، ة تذبذبا في مواقف هذين الجهازينن ثمالقول بصفة عامة أ

العمومية  انية الحكم بالغرامة التهديدية على الإداراتالمجتمعة لمجلس الدولة يفصل في إمك

 من 471و 340هذه السلطة تقررت بموجب المادتين  أنرغم  ،من قبل القاضي الإداري

 2.قانون الإجراءات المدنية

 :من تطبيق الغرامة التهديدية الإداري الجزائري وضوح القضاء عدم -1

من بين قرارات الغرفة الإدارية  :التهديديةالقرارات التي حظرت النطق بالغرامة -أ

الصادر  115584ار رقم التي من خلالها أقرت بعدم إمكانية تطبيق الغرامة التهديدية  القر

من  في قضية ) ب،م( ضد بلدية الأغواط و الذي جاء فيه: " 1997فريل أ 13بتاريخ 

للقاضي على الإدارة لإجبارها على التنفيذ بواسطة  ةسلط ا أنه لاالمستقر عليه قضاء

 3الغرامة التهديدية ".

في  15/12/1996الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ الغرفة نكذلك القرار الصادر ع 

رفة الغ الاستعجالي الصادر عن الأمر بتأييدقضية )ك.ن( ضد جامعة الجزائر القاضي 

ا تحت عهد جامعة الجزائر بتسجيل العارض فورم بإلزامقضاء الجزائر الإدارية لمجلس 

 ة.الغرامة التهديدي حذفعن كل يوم تأخير لكن مع  دج 2000غرامة تهديدية قدرها 

                                                             

الإدارية "، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد  الأحكامزين العابدين بلماحي "سلطات القاضي الإداري في تنفيذ   -1

 .244الجلفة، ص ،  جامعة الشهيد زيان عاشور، 14

الإدارية في ظل القانون الإجراءات المدنية والإدارية،" مجلة  الأحكام لتنفيذملائكية،" الغرامة التهديدية كضمانة  أسيا - 2

، الوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر 2017، جوان 16العلوم القانونية والسياسية، عدد 

 .430ص 

، 01،1998، المجلة القضائية، العدد 13/04/1997، صادر بتاريخ 115284قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا رقم  -3

 .197-193ص 
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ن رفض تسجيل المترشحين الحاصلين على شهادة حيث أ"ر: في تسبيب القرا وقد جاء 

 نوعليه فإ ،لاهرز يمنعها القانون المذكور أعبعد عملية ف 1990الليسانس في الحقوق لسنة 

لكن الغرامة التهديدية غير مبررة ضد الدولة ومبدئيا  ويتعين تأييدهسليم  المستأنفمر الأ

  .1ذات الطابع الإداري" والمؤسسات العمومية

قضية رئيس المندوبية  19/04/1999نجد مجلس الدولة في قراراه بتاريخ  ومن جهته 

 بما وسبب موقفه( قد استبعد تطبيق الغرامة التهديدية علي راشد ضد )ايت لتيزي التنفيذية

لا  فإنهاه فيما يخص الغرامة التهديدية التي حكم بها مجلس قضاء تيزي وزو حيث أن: "يلي

القرار  مما يتعين تأييد...ارة التصريح بها ضد الإد ولا يمكنتستند الى أي نص قانوني 

  2.نه لا مجال للحكم بالغرامة التهديدية"أبدئيا مع تعديله بالتصريح إضافة بم المستأنف

مام غياب أجدر على القاضي الإداري بعض أنه كان من الأوفي هذا الصدد يرى ال 

هذه السلطة  عمالبإن يقوم ، أأوامر بغرامات تهديدية للإدارة ن يوجهمن أنص لمنعه 

والحريات مؤسسا إياها على الالتزام الدستوري الملقى على عاتقه في الحفاظ على الحقوق 

  3.كفلها القضاء التي

ذلك فالمعروف عن القضاء الإداري طابعه الاجتهادي باعتباره قانونا  إلى بالإضافة 

تطبيق سلطة  ومنعه منغياب نص قانوني  أماميعمل هذه الخاصية  أنقضائيا فكان عليه 

 4.بالغرامة التهديدية  الآمر

هي القرارات التي نجد فيها : مر بالغرامة التهديديةالقرارات التي أجازت الأ-ب

تأييد المحكمة العليا لتطبيق الغرامة التهديدية ومن بينها القرار الصادر عن مجلس الدولة 

والذي قضى فيه  (رئيس مندوبية ميلة ضد بوعروج فطيمة)قضية  03/03/1999في 

 28/05/1994مجلس الدولة بتأييد القرار مبدئيا الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 

مع  الأشغالدج عن كل يوم تأخير لغاية وقف  2000قدرها  القاضي بغرامة تهديدية يومية

 5.غاية الاتفاق الجديد إلىالغرامة تسري من يوم صدور القرار  أنالقول 

                                                             

 .499لحسين بن الشيخ اث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص نقلا عن  - 1

 .334لحسين بن الشيخ اث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  - 2

 .156المرجع السابق، ص رمضان غناي،  - 3

الصادرة ضد الإدارة بموجب قانون  الأحكامتوفيق زيد الخيل،" تفعيل سلطات القاضي الإداري في ضمان تنفيذ  - 4

لسياسية،جامعة عبد كلية الحقوق والعلوم ا، للبحث القانوني، عدد خاص  الأكاديميةالإجراءات المدنية والإدارية " المجلة 

 .443، ص 2017، بجاية، الرحمان ميرة

 .39-33ث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص آلحسين بن الشيخ  إليهأشار  - 5
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 (بودخيل محمدفي قضية ) 14/05/1995الدولة في  عن مجلس و كذلك القرار الصادر

 :جاء تسبيب القرار كما يليضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس حيث 

، لقطعة الأرضية المتنازع عليهان السيد بودخيل كان ينوي بناء مساكن فردية فوق احيث أ"

ن قضاة المقررة ... و أ الأشغالتأخير و  جاز المبانيوأن الرفض كان من شأنه عرقلة إن

تعويضه ن الضرر اللاحق بالسيد بودخيل يجب أول درجة كانوا محقين عندما قرروا بأ

دج عن كل يوم يعتبر زهيدا  2000المبلغ الممنوح  أنبناءا على غرامة تهديدية لكن حيث 

  1".دج 8000 إلىوجب بذلك رفعه 

على اعتبار  :على المنازعات الإدارية للتطبيق 471و 340مدى صلاحية المادتين  -2

، فقد أدرجها المشرع في التنفيذ الجبري للأحكام القضائيةالغرامة التهديدية أحد أهم وسائل 

  471.2و 340ت المدنية بنص المادتين قانون الإجراءا

ي لعادهما جاءتا شاملتين للقضاء اخلال المادتين السالفة الذكر أن وما يلاحظ من

 دليل علىوال، التزامه تنفيذالمدين على  لإلزامالغرامة التهديدية كوسيلة  والإداري لتطبيق

سادس في من قانون الإجراءات المدنية التي وردت تحت عنوان الكتاب ال 340ذلك المادة 

كل  حكام عامة فالنص جاء عاما يشملتحت عنوان أ 471والمادة القضاء  أحكام تنفيذ

 . والإداريةالعادية الجهات القضائية 

وهو ما عمال الغرامة التهديدية ضد الإدارة ليس في عدم وجود نص يبرر إ فالإشكال

هذه السلطة ليست عقوبة  أنباعتبار ، ت القضائية الإداريةمجمل الاجتهادا إليه تذهب

المشروعية بل  لمبدأنص قانوني صريح يكرسها احتراما  إلىبالمعنى الجنائي حتى تحتاج 

ذلك هو الامتناع التلقائي الذي فرضه القاضي الإداري على نفسه دون وجود أي  ريبرما 

  3.سند قانوني

حيث 03/03/19994استند عليه مجلس الدولة في قراره الصادر في  وهذا المبرر

ضد بلدية ميلة التي تعتبر إدارة عمومية جاعلا قر بشرعية الحكم بالغرامة التهديدية أنه أ

                                                             

 .497-496ث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص آلحسين بن الشيخ  - 1
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قانون  من 471و 340المادتين  والمذكور فيت الخاصة بالتهديد المالي بذلك المقتضيا

  1بدون تمييز.معا  الإداريوالإجراءات المدنية تطبقان على القضاء العادي 

ي ظل فمر بالغرامة التهديدية ضد الإدارة سلطة القاضي الإداري في الأ :ثانيا

 08/09 والإداريةقانون الإجراءات المدنية 

 ل للقاضيوخوّ  ،بنيان لنظام الغرامة التهديدية ضد الإدارة 08/09أسس قانون 

وهذا ما المتعلقة بالغرامة التهديدية صدار الأوامر الإداري على مختلف درجاته سلطة إ

  2.والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  985 إلى 980عليه المواد  تنص

  :شروط الحكم الغرامة التهديدية-1 

فلابد من أن يكون هناك  :قضائي صادر عن جهات القضاء الإداريوجود حكم -أ

ن جهات القضاء عملا قضائيا صادرا في صورة الحكم أو القرار القضائي الصادر ع

، وبمفهوم لقرار القضائي فيه إلزام للإدارة، وأن يكون هذا الحكم أو الأمر أو االإداري

التهديدية على الأحكام الصادرة عن جهات  المخالفة لهذا الشرط يستثنى تطبيق نظام الغرامة

 . 3القضاء العادي

ه ليتمكن القاضي أي أن :الإدارة تدبيرا معيينا اتخاذن يتطلب تنفيذ الحكم وجوب أ-ب

حكم المراد تنفيذه امة التهديدية يفترض أن يتضمن الالإداري من استخدام أسلوب الغر

  4.و قرار محدد معين كاتخاذ إجراء ألإدارة للقيام بعمل التزاما على عاتق جهة ا

، دون تدخل القوة القاهرة ي أن يكون تنفيذ هذا الحكم ممكناأ :الحكم للتنفيذ قابلية-ج

فامتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم  5،ء بداعي الظروف أو بداعي القانونسوا التنفيذأو استحالة 

، لذلك يتعين أن يكون امتناع التهديديةاري إلى توقيع الغرامة القاضي الإد ععمدا هو ما يدف

و ألا تكون الإدارة قد شرعت في تنفيذ  ،ا دون أن يكون مدفوعا بقوة قاهرةالإدارة صريح
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التنفيذ  أوالتنفيذ الجزئي للحكم  الإطاريدخل وقت نفس و ،م قبل توقيع الغرامة التهديديةالحك

 . 1م أسباب مقبولة لهذا التأخرالتأخر لمدة غير معقولة في تنفيذه مع انعداأوالمعيب 

إن القاضي الإداري الجزائري غير ملزم في : بالغرامة التهديدية الأمرلزوم -د

 يذ الإدارة الأوامر الصادرة عنه،ن يقضي بغرامة تهديدية لضمان تنفال بأجميع الأحو

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تضفي الطابع  981-980المادتين فقراءة نص 

مرحلة التنفيذ وأيضا اللاحق الجوازي للغرامة التهديدية بخصوص الأوامر السابقة على 

                                         .2الحكم الأصليعلى 

يقتضي تطبيق نظام الغرامة التهديدية تقديم المدعي طلب  :طلب صاحب الشأن-ه

المدنية و الإدارية "  الإجراءاتمن قانون  978للحكم بها ويتضح ذلك جليا من نص المادة 

من نفس القانون بقولها " بسبب عدم طلبها في 979المطلوب منها ذلك ..." و المادة 

" يجوز للجهة القضائية  980المادة  الخصومة السابقة، تأمر الجهة المطلوب منها..." و

" في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم قضائي ... تقوم  981الإدارية المطلوب منها ..." و المادة 

   3.لك ... و الأمر بغرامة تهديدية "الجهة القضائية المطلوب منها ذ

فعلى الرغم من عدم وجود نص قانوني صريح يلزم المدعي بضرورة توجيه طلب 

 الأحكامم بالغرامة التهديدية ضد الأشخاص المعنوية العامة بسبب امتناعها عن تنفيذ للحك

القضائية، يبقى شرط طلب الحكم بالغرامة التهديدية شرطا إلزاميا لتطبيقها من منطلق أن 

  4القاضي الإداري لا يمكنه أن يقضي بما لم يطلب منه. 

ة، فإنه لا جراءات المدنية والإداريمن قانون الإ 987وفقا للمادة  :الميعاد شرط-و

 رة بسببلإدااللمدعي تقديم طلب للمحكمة الإدارية للحكم بالغرامة التهديدية ضد جهة  زيجو

كم ويستثنى ، تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحأشهر 3لتنفيذ إلا بعد انقضاء أجل رفض ا

ي تحدد ة التالحال، وفي دون أجلمن ذلك الأوامر الاستعجالية إذ يجوز تقديم الطلب بشأنها 

اء عد انقضبلا إالطلب  المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجلا للتنفيذ فلا يجوز تقديم

 .هذا الأجل
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ي تظلما لجهة نالمع والإدارية تقديممن قانون الإجراءات المدنية  988 واحتملت المادة

رفض التظلم  وفي حالةقضائية الإدارية الإدارة يلتمس فيه تنفيذ الحكم الصادر عن الجهة ال

 1.من قرار الرفض أشهرجل الثلاثة يبدأ سريان أ

قضائية إن الأحكام والقرارات ال :قرار قضائي يوقف التنفيذ أوعدم وجود حكم -ي

ا إعلانه مجردبالصادرة عن مختلف الجهات القضائية الإدارية تكون متمتعة بالقوة التنفيذية 

 أمام مجلس الدولة أثر موقف للتنفيذ. ولا يكون للاستئناف

وفي حالة ما  2الإداريغير أنه يجوز لقاضي الاستئناف وقف تنفيذ القرار القضائي 

جدية طلبها من كون تنفيذ القرار القضائي الإداري سيخلف عواقب  دالإدارة ما يفي تقدم

الإدارة من الجدية يصعب تداركها في حالة تم إلغاء القرار، وأن تحمل الأوجه المثارة من 

  3.الدولة إلى القضاء بوقف التنفيذ يدفع بمجلس دما ق

م إذا توافرت شروط الحك :ضي عند الحكم بالغرامة التهديديةسلطات القا -2

ي هذا فتمتع الحكم بها على الإدارة العمومية ويبالغرامة التهديدية جاز للقاضي الإداري 

 :المجال بسلطات واسعة تتمثل في 

يملك القاضي سلطة  :بالغرامة التهديدية من عدمها الأمرسلطة القاضي في -أ

بالغرامة التهديدية حتى ولو ثبت لديه امتناع  الأمررفض طلب  أوتقديرية واسعة في قبول 

الإدارة عن التنفيذ فهو غير ملزم بالأمر به بمجرد طلبها ، كما أنه من يملك تقدير النطق بها 

تخل الإدارة فيها بمقتضيات التنفيذ ويطلب صاحب المصلحة اتخاذ هذه في الحالة التي 

عيما للأمر التنفيذي الذي بها من تلقاء نفسه تد الأمرالقاضي من  عالتدابير لكن هذا لا يمن

وبمفهوم المخالفة فالقاضي غير ملزم كذلك بالحكم بالغرامة التهديدية بمجرد  4،نطق به

فرت شروط تطبيقها بل له أن يقدر مدى ملائمة الحكم بها طلبها من المدعي حتى ولو توا

 5طبقا لظروف الدعوى وعليه إذا أصدر القاضي حكما بالغرامة التهديدية.

لا يتقيد القاضي عند  :سلطة القاضي الإداري في تحديد مقدار الغرامة التهديدية-ب

لحه من المحكوم لصا الأمر بالغرامة التهديدية بطلبات ذوي الشأن و لا بالضرر الذي لحق
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، ذلك أن الهدف من الغرامة التهديدية هو الضغط على الإدارة جراء الامتناع عن التنفيذ

له  رلضمان تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الحكم القضائي، فهو يحدد مقدارها حسب ما يظه

 ، فالجهةللاعتماد عليها في حساب مقدارها من ظروف النزاع و لا توجد عناصر محددة

 يخضع القضائية تقضي بالمبلغ الذي ترى أنه جدير بحملها على الالتزام بما قررته ولا

  1.القاضي في ذلك لجدول معين

إن الغرامة كوسيلة  :ديد مدة سريان الغرامة التهديديةالقاضي في تح سلطة-ج

أن إجبار غير مباشرة تفترض أن يكون لها حدود زمنية معينة، لذلك يجب على القاضي إما 

، وإما أن يترك ة التهديدية و يتوقف عند نهايتهايضع مدة محددة يستغرقها سريان الغرام

كما له أن ينص صراحة في ون الحد الأقصى هو إتمام التنفيذ، المدة دون تحديد هنا يك

الحكم بها أنها تظل سارية حتى تمام التنفيذ و في الحالتين الأخيرتين لا يتوقف سريان 

مقيدة و لو ، كما أن سلطة القاضي فيما يخص المدة غير يدية إلا بإتمام التنفيذمة التهدالغرا

بموجب حكم لاحق إذا  نقصان، إذ يجوز له تعديل المدة بزيادة أو حددها صراحة في الحكم

 . 2استدعت الظروف ذلك

 للغرامة التهديدية الإجرائي الإطار :المطلب الثاني

ري لإدااى القضاء للمحكوم له الرجوع مجدد إل ر يمكنبتوافر الشروط السالفة الذك

ى دارة علبر الإبغرامة تهديدية لج ومحلها الحكم بالتنفيذخلال خصومة جديدة سببها الإ لتبدأ

ة الغرامبمرحلة الحكم هديدية تمر على مرحلتين الأولى الغرامة الت فإجراءات ،التنفيذ

 .تصفيتها  والثانية مرحلةالتهديدية 

 مرحلة الحكم بالغرامة التهديدية :الفرع الأول

لجهة احديد تمر مرحلة الحكم بالغرامة التهديدية بعدة إجراءات قانونية بداية من ت

 .قديم الطلب نهاية الفصل في الطلبالمختصة بت

 القضاء الإداري في توقيع الغرامة التهديدية  ختصاصا :أولا

عادي اري الالتهديدية بين الإد القضائي الإداري في توقيع الغرامة الاختصاصينقسم 

 والإداري الإستعجالي. 
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عملا بالمعيار  :الغرامة التهديديةفي توقيع  العادي اختصاص القضاء الإداري-1

 1 98/02و المادة الأولى من القانون  08/09من القانون  800العضوي المكرس في المادة 

، فقد جعل المشرع هذه الأخيرة صاحبة الولاية العامة في مجال المتعلق بالمحاكم الإدارية

على الإدارة المنازعات الإدارية لاسيما سلطتها الكاملة في الحكم بالغرامة التهديدية 

 981و  978ذلك المصطلحات القانونية الواردة في المادتين  د، وما يؤكالممانعة في التنفيذ

ارية " ... عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار ... من قانون الإجراءات المدنية و الإد

" في    تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية ..." والثانية أكدت على أنه

حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي و لم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة القضائية 

 ".يةالمطلوب منها ... و الأمر بغرامة تهديد

اختصاص المحاكم الإدارية بذلك طالما كانت الجهة  إلىفمصطلح ""حكم" يشير 

  2 .من قبل الإدارة المعنية تنفيذهالقضائية التي أصدرت الحكم المتقاعس عن 

ينطبق على مجلس الدولة فهو يختص بالنظر في طلبات الغرامة  مرونفس الأ

تلك التي فصل فيها عن  أو درجة وأخرول أالتي أصدرها باعتباره  حكامالأ لتنفيذالتهديدية 

  3.طريق الطعن بالاستئناف المراد تنفيذها

أثارت مسالة  :عجال في توقيع الغرامة التهديديةاختصاص قضاء الاست-2

فقهي ى الاختصاص القضاء الاستعجالي بتوقيع الغرامة التهديدية جدلا واسعا على المستو

ئري لجزاالمنحه هذا الاختصاص ، وبين المطالبين بمنحه إياه غير المشرع  بين الرافضين

جلة مستعحسم الأمر بإعطائه صراحة الاختصاص بتوقيع غرامة التهديدية لقاضي الأمور ال

 981و  980ارية و المواد من قانون الإجراءات المدنية و الإد 2الفقرة  471في لمادة 

ينها الإجراءات المدنية و الإدارية التي حملت في مضاممن قانون  983،985،984،987

 القضاء المستعجل الإداري و قد ساق همصطلح "أمر " و الذي ينصرف إلى ما يصدر

 يضمن قاضي الاستعجال بإصداره الغرامة التهديديةبعض الفقه عدة حجج  من بينها أن 

 أنتها مميزا أهمالتهديدية من ن الغرامة خاصة وأبذلك تنفيذ الأوامر الوقتية التي يصدرها 

 1لها طابع الوقتي فالهدف منها هو تسريع إجراءات التنفيذ.

                                                             

الصادرة في  37المتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية رقم  30/05/1998المؤرخ في  98/02القانون  - 1

01/06/1998. 

 246الساكري السعدي، المرجع السابق، ص  -2

 115كمال الدين رايس، المرجع السابق، ص  -3

 .115المرجع نفسه ، ص -3
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 إجراءات الحكم بالغرامة التهديدية  :ثانيا

 تمر مرحلة الحكم بالغرامة التهديدية بعدة إجراءات قانونية منها 

في شروط الحكم  إليهكما سبق الإشارة  :تقديم طلب للجهة القضائية الإدارية-1

بالغرامة التهديدية فنه لا يجوز طلب الغرامة التهديدية في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ 

أشهر تسري من تاريخ التبليغ  3بعد فوات  إلاوالقرارات القضائية الصادرة ضدها  الأحكام

.                                               1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 981/01عليه المادة  تالرسمي وهذا ما نص

رفض المحكوم عليه التنفيذ أي محضر الامتناع محرر من  تويرفق الطلب أيضا ما يثب

طرف محضر قضائي كما لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء أجل ثلاث أشهر من تاريخ 

 التبليغ الرسمي للحكم .

 وهذا بنصل دون أج بشأنهافيجوز تقديم الطلب  ا فيما يخص الأوامر الاستعجاليةأم

مضمونها  إلىذلك ترجع  والإدارية والحكمة منقانون الإجراءات المدنية  987/2المادة 

 2.الحق بأصلجراء وقتي مستعجل لا يمس إ باتخاذيكون 

يكون الفصل في طلب وفقا للإجراءات  :التحقيق في طلب الغرامة التهديدية-أ

تبدأ أمام مجلس الدولة بإحالة الطلب بعد  الفصل في المنازعات الإدارية ون المتبعة بشأ

، ثم تقدمه بعد ذلك إلى الجهة المختصة الدوائر التي تتولى مهمة تحضيره إيداعه إلى إحدى

لى نتيجة تقدم مقرونة برأي في تنفيذ الأحكام الإدارية والتي تقوم بالتحقيق و الوصول إ

ى الدائرة المختصة و تتم إحالته إلى القسم القضائي مقترنا بالرأي ، و يقدم الملف الالقسم

                                           3.وني تمهيدا لصدور الحكم في الطلبالقان

يتولى رئيس المحكمة المختصة فحص الطلب  ،أما بالنسبة للمحاكم الإدارية

كان يفتقد  إذاما بحفظ الطلب في حالة ما إ لذلك ا، ويأمر تبعالوقائع والأدلة والتحقيق في

الإجراءات الخاصة  ا باتخاذ، وإمالحفظ بأمرالطلب  ويخطر صاحبالقانوني  للأساس

المحكمة التي تنظر في الطلب الفصل فيه  ويتوجب على ،غرامة التهديديةبالبصدور الحكم 

  .4التنفيذفي  للتأخرعلى وجه السرعة تفاديا 
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 .146فريد رمضاني، المرجع السابق، ص  - 2
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في حالة قبول طلب الأمر بالغرامة  :الفصل في طلب الغرامة التهديدية ثارآ-3 

، مع تحديد مقدارها بهاالتهديدية يقوم القاضي المختص بإصدار حكمه متضمنا الأمر 

والوحدة الزمنية المتعلقة بها وتاريخ سريانها ولا يمنعه ذلك إعادة النظر في مقدارها 

 :أمرين  أما في حالة رفض الطلب فنميز بين 1يتطلب ذلك.بالزيادة إذا قدر أن وضع التنفيذ 

و ذ لحكم القاضي المختص للطلب لعدم توافر شروطه المذكورة سابقا هنا ا رفضإذا كان -أ

 . تجديد الطلب نفسه ولا يجوزصفة قطعية موضوعية يتمتع بحجية الشيء المقضي به 

ن تقديرية رغم توافر شروط الطلب ، كأ من سلطة هبما لديرفض القاضي الطلب إذا -ب

الحكم بالرفض في هذه الحالة  يعد ،و للتنفيذيكون قد منح للإدارة المحكوم عليها مدة معينة 

 2.فالظروتجديد طلب الغرامة التهديدية فيما لو تغيرت له  ويجوز للمحكومحكما وقتيا 

 التهديدية مرحلة تصفية الغرامة :الفرع الثاني

هذه المرحلة  يول فم الغرامة التهديدية التي تتحلنظا الثانيةتعتبر التصفية المرحلة 

  3 .ردعي إجراء إلىجراء تهديدي من مجرد إ

سند أ                                                  الجهة القضائية المختصة بالتصفية أولا: ا

ضي قا لاختصاص القاضي الإداري بشقيهالمشرع الجزائري الأمر بالغرامة التهديدية 

 الموضوع أو قاضي الاستعجال.

 983بالرجوع الى نص المادة  :الاختصاص بالتصفية لقاضي الموضوع عقادان-1 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  فالقاضي الذي ينعقد له الاختصاص بتصفية 

الغرامة التهديدية هو القاضي الذي حكم بها، دون تفرقة بين درجات التقاضي فيكون 

لمجلس الدولة إجراء التصفية الغرامة التي حكم بها، كما يكون للمحكمة الإدارية 

  4ختصاص بالتصفية. الا

بصدور قانون  :ر المستعجلةنعقاد الاختصاص بالتصفية لقاضي الأموا-2

الإجراءات المدنية والإدارية أصبح كلا من قاضي الموضوع و قاضي الاستعجال 

من قانون الإجراءات  983عليه المادة  تمختصين بتصفية الغرامة التهديدية وهذا ما نص

 .المدنية والإدارية

                                                             

 .194عثماني، المرجع السابق، ص  يعل - 1

 .135المرجع نفسه، ص  - 2

 .162فايزة براهيمي، المرجع، ص   - 3

 .149المرجع السابق، ص فريد رمضاني،  - 4
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قضاءا " يفهم بمفهومه الواسع سواء كان صطلح " الجهات القضائية الإداريةو م

القيام بتصفية القاضي الاستعجالي صراحة من  عما يمن دلا يوجنه ، أي أاستعجاليا أوإداريا 

في هذا الاختصاص  محروما من كان قاضي الاستعجال ن للإشارة فإ، والغرامة التهديدية

تعزيز مشرع في مجال إيجابية لل هي خطوةو نية الملغى،لقانون الإجراءات المدظل ا

الدعوى  بأصلة مرتبطة مباشرة القاضي الإداري بالرغم من أن التصفية هي مسأل تسلطا

من قانون الإجراءات المدنية و  918مع نص المادة  ضما يتعارهذا و1،موضوعهاو

 .2التي نصت على أن القاضي الاستعجال لا ينظر في أصل الحق الإدارية 

                                                              إجراءات تصفية الغرامة التهديدية :ثانيا

-1                                        تتم تصفية الغرامة التهديدية باتباع الإجراءات التالية:

عن طلب لا يعني تقديم طلب التصفية أننا بصدد إجراء جديد مستقل  :طلب التصفية تقديم

، إذ هو امتداد طبيعي له ولذلك فجميع الشروط الواجب توافرها في الحكم بالغرامة التهديدية

 3.امة يجب أن تتوفر في طلب التصفيةطلب الغر

فيمكن  ،المحكوم له ة تقديم الطلب من طرفغير أن الاختلاف يكمن في عدم إلزامي 

ها لتي حدديذ اللقاضي من تلقاء نفسه أن يقوم بعملية التصفية متى تبين له أن تدابير التنف

 وحدد أجلا لتنفيذها لم يكن لها أي جدوى.

طلب التصفية فيكون حسب المدة المحددة بمنطوق الحكم الذي جعله  وبالنسبة لميعاد

الغرامة في  تبدأفبعد انقضاء المهلة ، التنفيذمن خلالها الإدارة إجراءات  تتخذكمهلة إجرائية 

ن فيها القاضي أ يتأكداللحظة التي بما الحكم وإ تنفيذإما ب ،الأجلين أحدلى السريان تزايدا إ

  4 .ني للغرامةالحكم مهما يبلغ السريان الزم بتنفيذالإدارة لن تقوم 

امتنعت الإدارة عن التنفيذ سواء كليا أو جزئيا أو حتى في متى  :التصفية إجراءكيفية -2

به غرامة تصفية  محالة التأخر في التنفيذ ،  يجب على القاضي الإداري تصفية ما حك

من قانون الإجراءات المدنية 5 984نهائية وذلك لتحديد المبلغ النهائي حسب المادة 

                                                             

 .201عثماني، المرجع السابق، صي عل - 1

 .يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة : " 918المادة   -2

 ".لا ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب الآجال

 .249محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  - 3

 .65سهيلة مزياني، المرجع السابق، ص   -4

 .عند الضرورة إلغائها أويجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية  984المادة  - 5
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 984فيتها فهذا غير جائز بنص المادة وفيما يخص الزيادة في الغرامة عند تص 1والإدارية،

 2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تؤكد ذلك.

لتصفية الغرامة التهديدية طريقتان إما عن  :طريقة تصفية الغرامة التهديدية-3

ع طريق منح تعويض مناسب للمحكوم له بجبر الضرر الذي أصابه أو بحساب مجمو

، و امتنعت الإدارة فيها عن التنفيذ طيلة المدة التيالغرامة المأمور بها عن كل يوم 

، الطريقتين بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجدها أخلطت بين

من  985عتبرت الغرامة مستقلة عن الضرر في حين المادة منه ا 9823المادة حيث أن 

خر للخزينة  يدفع في جزء منه كتعويض و جزء آغ الغرامة كاملاجعلت مبل4نفس القانون

 5. 982نص المادة  و ضو هو ما يتناق، العمومية

أو  بالاستئنافو يمكن الطعن فيه  صفية يتمتع بحجية الشيء المقضي فيهحكم التو

محل للتصفية فهو حكم مؤقت مهما مضى  لاالأحكام على خلاف الحكم بأكغيره من  النقض

ولما كان الحكم بتصفية الغرامة التهديدية  6.فهو لا يكتسب الصفة النهائية ،من الوقتعليه 

، فتنفيذه يكون وفقا لأحكام الشريعة بدفع مبلغ من المال محدد القيمة إلا حكم إلزامي وما ه

 . 91/02السارية المفعول والتي يقصد بها القانون 

                           الأحكام القضائية الإدارية  تنفيذعملية ضمان فعالية الغرامة التهديدية في  :ثانيا

ي التي تضمن تنفيذ أحكام وقرارات القاضي الإدارهم الوسائل تعتبر الغرامة التهديدية من أ

ضغطا  ليشك ، فهي عبارة عن آلية ذات طابع مالي تمس الذمة المالية للإدارة ماالجزائري

               7للتنفيذ فهي تدبير قسري للتغلب على تعسف الإدارة. ا، وهو ما يدفعهكبيرا عليها

انتقد البعض مثل الأستاذ حسين  ذلكن بعد وقت قصير من دخول هذا القانون حيز التنفي

                                                             

 .67سهيلة مزياني، المرجع السابق، ص  - 1

 .072على عثماني، المرجع السابق، ص  - 2

  ".تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر"  982المادة  - 3

المدعي إذا تجاوزت قيمة الضرر  إلىتقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية  أنيجوز للجهة القضائية " 985المادة  - 4

 . "الخزينة العمومية إلىبدفعه  وتأمر

 .176صفاء بن عاشور، المرجع السابق، ص  - 5

 .269-268محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  - 6

 .89سهيلة مزياني، المرجع السابق، ص  - 7
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الأكثر من ذلك تنبأ ، وذفريجة أسلوب الغرامة التهديدية من حيث جدواها و فعاّليتها في التنفي

  1بمحدوديتها. 

نه لم يتوسع في موضوع الغرامة التهديدية أ 08/09على قانون  يعابما  أول و

 2.الجوهرية بعض النقاط  في معظمها عامة لم توضح جاءت  قليلةخصها بمواد  حيث

القاضي  وسيلة يمارسها التهديديةالمشرع الجزائري لم يجعل من الغرامة كما أن 

بل لابد من  كالحكم القضائي يستلزم ذلتنفيذ ولو أن ا شروطه توافرمن تلقاء نفسه بمجرد 

بل هدا خاضع  آلية، ةتقديم الطلب للحكم به بصور يلا يكفو3،تقديم طلب من المدعي

و يظهر ذلك  ،مقتضيات الحكم بهاولو توافرت المطلقة للقاضي الإداري  تقديريةالسلطة لل

اءات من قانون الإجر981-980نصوص المواد "الوارد في يجوز  "من خلال مصطلح

،  التهديدية من صفتها الإلزامي د الغرامةجرّ  المشرع الجزائريفيكون ، المدنية و الإدارية 

من النظام  ليس التنفيذن حكم القاضي بالغرامة التهديدية في حالة امتناع الإدارة عن لأ

و من جانب آخر                                                                                  4.العام

لأن المشرع لم يضع  لها طة تقدير مبلغ الغرامة التهديدية، فللقاضي الإداري الجزائري سل

رك تليها القاضي لتقدير مدة تنفيذها، وسقفا محددا، كما لم يحدد العناصر التي يعتمد ع

المجال مفتوحا للقاضي في تحديد قيمة المقدار المالي المناسب للضغط على الإدارة في 

 حوهو ما يفت 5اللاحق بالمحكوم لهفي ذلك طلبات ذوي الشأن و الضرر  التنفيذ غير مراع

 باب التعسف والخروج بها من غايتها المنشودة .

مستقلة  التهديديةالغرامة فوالإدارية قانون الإجراءات المدنية  من 982ووفقا للمادة 

لا يستلم التعويض إ أن للمحكوم لهمن نفس القانون  985كما لم تجز المادة  ،عن التعويض

لى الخزينة لقضائية بدفع الفائض من الغرامة إا مر الجهةوتأ، بقدر الضرر الذي أصابه

يسلط الغرامة التهديدية  مر الذيالأإمكانية اكتساب  984كما استبعدت المادة  ،العمومية

  6.أوإلغاءهايز للجهة القضائية تخفيض قيمتها مما يج، همر المقضي فيحجية الأ

                                                             

 .336ة، المرجع السابق، ص جحسين فري- 1

 .332يعيش تمام، المرجع السابق، ص  آمال- 2

 .272حسين كمون، المركز الممتاز للإدارة، المرجع السابق، ص  - 3

 .274-273ص  ، حسين كمون، المركز الممتاز للإدارة، المرجع السابق - 4

 .178عبد الوهاب كسال، المرجع السابق، ص  - 5

في القانون العام، كلية  الماجستيرالإدارة، مذكرة لنيل شهادة  أمرسي العربي عبد العزيز، صلاحية القضاء في  - 6

 .113، ص 2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ،
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الصادر   يالقضائي الإدار الحكم و يفهم من هذه المواد أنه في حالة تعنت الإدارة عن تنفيذ

غرامة الطالبا تصفية مالإداري القضاء  إلىاللجوء ثانية سوى  التنفيذفما لطالب ، ضدها

و كثر مثلما الذي أصابه لا أو يساوي الضرر ى تعويض يقل أالتهديدية قصد الحصول عل

الحكم و ية يكون المدعي قد استهلك كل فرصه لمقاضاة الإدارة التصفبمجرد صدور الحكم ب

لكن وعلى الرغم من النقائص التي سبق بيانها إلا أن  .1جسد تجسيدا واقعيالن ي تنفيذهالمراد 

ولكن نجاعة الغرامة التهديدية  عدم جدوى أسلوب الغرامة التهديدية مطلقا، يلا يعنهذا 

كوسيلة لحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية متوقف عن مدى جرأة القاضي الإداري 

، وهذا الأمر متروك ات التي لم يتناولها هذا القانونعلى الاجتهاد لتدارك الثغر 2الجزائري

  3يقات العملية التي تتناول هذه المسائل. للوقت في التطب
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ك أراد استدرا يتضح لنا من خلال ما عرض في هذا الفصل أن المشرع الجزائري

ية لقضائفي مجال تنفيذ الأحكام االتي كانت تعتري قانون الإجراءات المدنية  صالنقائ

ة الصادرة ضد الإدارة، فاعترف صراحة بموجب قانون الإجراءات المدنية والإداري

08/09  

رضه فلذي االتنفيذية ضد الإدارة وحرره من القيد  رللقاضي الإداري بسلطة توجيه الأوام

 على نفسه لحقبة طويلة من الزمن .

الإدارة  رنفس القانون للقاضي الإداري أم كما خوّل المشرع الجزائري بموجب 

ها، در ضدتنفيذ الحكم القضائي الصا عن م تتأخر فيهوبموجب الغرامة التهديدية عن كل ي

مة لغراوعند استمرارها في الامتناع عن التنفيذ يمكن للقاضي الإداري الأمر بصفية ا

 التهديدية وفق لشروط وإجراءات محددة في ذات القانون. 



 

 

 

 

 

 

ةخاتمـــــــــــ  
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 ةــــالخاتم

ام في ختام دراستنا لموضوع"الوسائل القضائية لإكراه الإدارة على تنفيذ الأحك

بات  اريةالإد   " نستنتج أن موضوع تنفيذ الأحكام القضائيةالجزائري نالقضائية في القانو

ضائية حجية الأحكام الق أ، فالمساس بمبديبال الفقه الإدار تمن أهم المسائل التي شغل

لقانون صارخا لمبدأ سيادة ا انتهاكايضرب هيبة وحرمة القضاء فحسب بل يعد  لاالإدارية 

 أبرز معالم دولة المؤسسات والقانون.

تقليدية لا القضائية ا في الفصل الأول الوسائلن: تناولفصلينفي  ثهذا البحتبلور وقد 

خالف لحجية الم إلغاء القرار ىدعو وهي:الإدارية  القضائية مالأحكا تنفيذلجبر الإدارة على 

ئل الوسا لشيء المقضي فيه ودعوى المسؤولية بأنواعها، ثم تناولنا في الفصل الثانيا

مر جيه الأوا: تووهيالقضائية الإدارية  مالأحكاالقضائية الحديثة لجبر الإدارة على التنفيذ 

د طرحنا لكل القضائية عن لتطبيقاتفي كل مرة با الاستدلالمع  ،التهديدية ةوالغرام ةالتنفيذي

 .جزئية

ئج من النتا في موضوع الدراسة توصلنا إلى جملتناولناه  وبعد هذا الإيجاز وبحسب ما

 : التالية والتوصيات

 النتائج: -ولاأ

اتت استفحلت بل بالقضائية الإدارية ارة عن تنفيذ الأحكام الإد امتناعإن ظاهرة *

ية جديدة والمشرع الجزائري يسن في كل مرة قواعد قانون، يومسع يوما بعد واقعا ملموسا يت

 .محاولة منه لكبح الظاهرة

م لا العمو ىلحجية الشيء المقضي فيه فهي عل فلدعوى إلغاء القرار المخالبالنسبة *

لى لكنها تستند ع ،من حيث الشروط والآجال ةتختلف عن دعوى إلغاء القرارات الإداري

في  وتتولى النظر بالسلطة، الانحرافالقانون وعيب  عيب مخالفة :وجهين فقط وهما

من فهي ،غير أن هذه الوسيلة تجاوزها الز هعن تنفيذ عالممتنم كالدعوى الجهة مصدرة الح

لمخالف افيها إلغاء القرار  الإداري تدخل المتقاضي في حلقة مفرغة لا يتعدى دور القاضي

 فيه دون أن تكون له أي سلطة لضمان تنفيذ حكمه. يالشيء المقض ةلحجي

لى ع و*أما بالنسبة لدعوى المسؤولية هي تترتب ضد الإدارة إما على أساس الخطأ أ

ذلك ضد كوتترتب  أساس المساواة أمام الأعباء العامة مع إعفاءها من المسؤولية الجنائية،

ى أن لأخير إللنصل في ا ،ية والجنائيةالموظف الممتنع عن التنفيذ المسؤولية المدنية والتأديب

 كام القضائيةالمتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ساهم بشكل كبير في تنفيذ الأح 91/02القانون 

حوال أن لايمكن بأي حال من الأ دون الأحكام القاضية بالإلغاء لأنهذات المضمون المالي 

 يحل التعويض محل التنفيذ.
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لقضائية ا مالأحكا نت الإدارة في مجال تنفيذالتقليدية للحد من تعأمام قصور الوسائل *

 قانون فتمخض، حلول جذرية وبديلة وإيجادكان لزاما على المشرع التدخل  ،الإدارية

 محكاالأ تنفيذسائل حديثة لإكراه الإدارة على بو 08/09الإجراءات المدنية والإدارية 

 .القضائية الإدارية

القاضي الإداري الجزائري وفي غياب النص القانوني حرم نفسه بمبررات واهية *

ءات إلا أنه وبصدور قانون الإجرا ،توجيه الأوامر التنفيذية للإدارةولوقت طويل من 

زة نوعية بسطة الأمر قف الاعترافوقد أحدث  ،دارية لم تبق له أي حجة في ذلكالمدنية والإ

مت في حيث ساهخاصة المتعلقة بدعوى الإلغاء الإدارية  ةفي مجال تنفيذ الأحكام القضائي

ه نطاق سلطة توجي اتساعوبالرغم من لكن  ،التوازن المفقود بين طرفي النزاعإعادة 

 له،م مقيدة بطلب صريح من المحكووتبقى أن سلطة القاضي فيها غير مباشرة  الأوامر إلا

نقاط لبعض الالجزائري مع إغفال المشرع  ةالناحية الإجرائيكما أنها لم تكن دقيقة من 

 كإمكانية الطعن فيها من عدمه.  ةالجوهري

الجزائري من صلاحيات القاضي الإداري العادي وحتى الإستعجالي من  ع* وسع المشر

رامة الغو ة في تقديرها،خلال منحه سلطة فرض الغرامة التهديدية تاركا له الحرية المطلق

 تحكمها، لرغم من قلة النصوص التيئل القضائية المستحدثة باتعتبر من أنجع الوساالتهديدية 

با مايتم وغال التنفيذ ليس له إلا طلب تصفيتها،غير أن المتقاضي عند إصرار الإدارة عن عدم 

   التنفيذ.الحكم فيها بأقل من المبلغ المستحق بما لا يغني عن عملية 

نون *وكنتيجة نهائية فعلى الرغم من الوسائل المستحدثة التي أقرها المشرع في قا

ارية الإد ةائيالقضالإدارة على تنفيذ الأحكام والقرارات  الإجراءات المدنية والإدارية لإجبار

اع عن تنة بالاماستمرار الإدار الإجراءات الجديدة لم تأت بالنتيجة المنتظرة بدليلإلا أن هذه 

 .الإدارية الصادرة في مواجهتها ةالأحكام القضائي تنفيذ

 التوصيات: -ثانيا

 المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام 91/02قانون تحيين نصوص ال* 

 .08/09 الإجراءات المدنية والإدارية قانون بما يتواكب مع نصوص القضاء

 تملصيذ على مستوى كل إدارة لمواجهة *ضرورة تحديد الموظف المكلف بالتنف

لية لتبعات الماومن ذمته كافة امع تحميله في حالة الإدانة  ،ئيةمن المسؤولية الجزا الفاعلين 

 .الأحكام القضائية الإدارية تنفيذمتناع عن المترتبة عن الا

نفسه ء * جعل سلطة توجيه الأوامر من النظام العام يثيرها القاضي الإداري من تلقا

 ولا يقيد فيها بطلب المعني.
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 .غرامة التهديدية في الحكم الأصليضرورة تضمين الأمر بال* 

ه *استحداث منصب قاضي التنفيذ الإداري على غرار قاضي تنفيذ العقوبات تكون ل

 سلطة اتصال مباشرة مع الإدارة ليقف على حسن سير عملية التنفيذ.

ق وسائل الإعلام لكشف أي تلاعبات عن طري* ضرورة إشراك المجتمع المدني 

 من جهة الإدارة فيما يخص خرق الأحكام القضائية.

ن ملتمكينه الجزائري الكافية للقاضي الإداري  الاستقلالية*أهم نقطة هي إعطاء 

غوطات ض، وجعله في منأى عن أي عن تنفيذ أحكامه بامتناعهاتحداه مجابهة الإدارة التي ت

 التنفيذية منها.من السلطات العليا خاصة 
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 قائمة المراجع

 أولا: النصوص القانونية

 :الدساتير /1

 الدستورالمتضمن  1996ديسمبر  07المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي  -

ديسمبر  08المؤرخة في  76الجريدة الرسمية العدد  ،1996الجزائري لسنة 

المتضمن  2016مارس  06المؤرخ في  16/01 انونبالقالمعدل والمتمم  ،1996

 .2016سنة  ،14، الجريدة الرسمية رقم التعديل الدستوري

 :العضوية لقوانينا /2

 باختصاصاتالمتعلق  1998ماي  30في  خالمؤر 98/01العضوي رقم  القانون-1
لمعدل ا 1998سنة  ،37العدد  الجزائرية،الجريدة الرسمية  وعمله،مجلس الدولة وتنظيمه 

 .15دجريدة رسمية عد ،2018مارس  04في  خالمؤر 18/02والمتمم بالقانون العضوي 

 :العادية القوانين /3

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  1966جوان  08في  المؤرخ 66/154 الأمر-1

ة جريدة رسمي ،2001جوان  22في  خالمؤر 01/05المعدل والمتمم بالقانون  الجزائري،

 .   08/09الملغى بموجب القانون  ،2001سنة  ،47عدد 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966جوان  08في  المؤرخ 66/155 مرالأ-2

،جريدة رسمية 2020أوت  30الصادر في  20/04المعدل والمتمم بالأمر  ، الجزائري

 . 2020، سنة 51عدد

 الجزائري،المتضمن قانون العقوبات  1966جوان  08في  المؤرخ 66/156 الأمر-3

نة س، 25، جريدة رسمية عدد 2020أفريل  28في  خالمؤر 20/06المعدل والمتمم بالأمر 

2020. 

المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على  1991جانفي 08المؤرخ في  91/02 القانون-4

 .1991سنة  ،02جريدة رسمية عدد  القضاء،بعض أحكام 

ية ، جريدة رسمبالمحاكم الإداريةالمتعلق  1998ماي  30المؤرخ في  98/02 القانون-5

 .1998سنة  ،37عدد 

المتضمن قانون الوقاية من الفساد  2006فيفري  20في  المؤرخ 06/01 القانون-6

جريدة رسمية  ،2011أوت  02في  خالمؤر 11/15المعدل والمتمم بالأمر  ومكافحته،

 .2011سنة  ،44عدد 

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة  2006جويلية  15في  المؤرخ 06/03 الأمر-7

 .2006سنة  ،46جريدة رسمية عدد  العامة،

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فيفري  23المؤرخ في  08/09 القانون-8

 .2008سنة  ،21والإدارية، جريدة رسمية عدد 

 :والتنظيميةالتشريعية  النصوص /3
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المنظم للعلاقات بين الإدارة  1988جويلية  04في  خالمؤر 88/131 المرسوم-1

 .1988سنة  ،27جريدة رسمية عدد  والمواطن،

ت المتعلقة بتحديد الإجراءا 1991ماي  11المؤرخة في  34/06الوزارية  التعليمة-2

 .91/02العملية لتطبيق قانون 

  ثانيا: المؤلفات.

 العربية:غة لالمؤلفات بال /1

 :المؤلفات العامة-أ

ومة، ه ول، دارالأ الدولة، الجزءالمنتقى في قضاء مجلس  الشيخ،ملويا لحسين بن  ثآ-1

 .2005، الجزائر

 لطبعةالمشروعية، ا ، وسائلالإداريةفي المنازعات  الشيخ، دروسث ملويا لحسين بن آ-2

 .2007، هومة، الجزائر الثانية، دار

 ، رالجزائ، عنابة والتوزيع،العلوم للنشر  ، دارالإلغاء دعوىالصغير، محمد  بعلي-3

2007. 

ع، والتوزيالعلوم للنشر  ، دارالإداريةفي المنازعات  الصغير، الوسيطمحمد  بعلي-4

 .2009، عنابة

، ةانيالطبعة الثواختصاص عمل  ، تنظيمالإداريفي القضاء الله، الوجيز حميدة عطا بو-5

 لجزائر. والنشر،هومة للطباعة  دار

 ني.الثا ، الجزءوالإداريةالمدنية  الإجراءاتفي شرح قانون  عادل، الوجيزبوضياف -6

لجزائري، االعامة في النظام  الإدارة أعمالالرقابة القضائية على  عمار، عمليةعوابدي -7

 .1984المطبوعات الجامعية ، الثانية، ديوان ، الطبعةالأول الجزء

الهدى،  ، الجزء الأول، دارالجديد والإداريةالمدنية  الإجراءات ونسائح، قانسنقوسة -8

 .2012عين مليلة، الجزائر،

 الطبعة عام،الالتزام بوجه  الجديد، نظريةالقانون المدني  الرزاق، شرحالسنهوري عبد -9

 .2005، الحقوقية، لبنانالحلبي  الثالثة، منشورات

 الثاني، ديوان ، الجزءالإداريةالعامة للمنازعات  مسعود، المبادئشيهوب -10

 .2013المطبوعات الجامعية ،

 ، الطبعةالأول ، الكتابالإلغاء ، قضاءالإداريسليمان محمود،القضاء الطماوي -11

 .1998 العربي، مصرالفكر  الرابعة، دار

 نديوا، والإداريةالمدنية  الإجراءاتفي قانون  الأساسية حسين، المبادئة فريج-12

 .2005، الجامعية، الجزائرالمطبوعات 

 المؤلفات الخاصة -ب

عية، الجامالمطبوعات  ، ديوانالإداريةالمقرارات القضائية  نبيلة، تنفيذبن عائشة -1

 .2016الثانية ، الطبعة
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 ، مبرراتهالإدارةفي تنفيذ قراراته ضد  الإداريالقاضي  صفاء، تدخلبن عاشور -2

 .2018هومة ، دار ،الأولىوقيوده الطبعة 

ومة ه ، دارالإداريةقرارات القضائية ملل الإدارةتنفيذ  إشكاليةشفيقة، صاولة  بن-3

 .2010والنشر ،للطباعة 

 حكامالأعلى تنفيذ  الإدارة لإجبارالتهديدية كوسيلة  باهي، الغرامةيونس محمد  أبو-4

 .2001، الإسكندريةالجديدة، الجامعة  ، دارالإدارية

للطباعة  هومة العامة، دار الإدارةضد  الإدارية الأحكامتنفيذ  القادر ضماناتعدو عبد -5

 .2010،والنشر والتوزيع، الجزائر

 :باللغة الفرنسية المؤلفات-ب

-1 Ahmed Mahiou ،cours de contentieux administratif، opus , 1981. 

 .والمذكرات الجامعية الرسائل: ثالثا

 الدكتوراه: رسائل /1

 وحةالجزائري، أطرالقضاء الإداري في القانون  أحكامتنفيذ  سعدي، وسائل الساكري-1

الحقوق،  سموالعلوم السياسية، قالحقوق  القانونية، كليةفي العلوم  الدكتوراهلنيل شهادة 

 .2018/2019، لخضر، باتنةالحاج  جامعة

 طروحةأالجزائر، ة في الإداري والقرارات القضائية الأحكامتنفيذ  آلياتعلي،  عثماني-2

 سية، قسموالعلوم السياالحقوق  القانونية، كليةفي العلوم  الدكتوراهمقدمة لنيل شهادة 

 .2017/2018، 01لخضر، باتنةالحاج  الحقوق، جامعة

مقدمة لنيل  الجزائري، أطروحةالرخص الإدارية في التشريع عبد الرحمن، عزاوي-3

 قوق، جامعةالح والعلوم السياسية، قسمالحقوق  القانونية، كليةشهادة الدكتوراه في العلوم 

 .2007الجزائر ،

يل لن للإدارة، أطروحةالقاضي الإداري في توجيه الأوامر  الوهاب، سلطةعبد  كسال-4

العام، ن القانو والعلوم السياسية، قسمالحقوق  العام، كليةشهادة الدكتوراه في القانون 

 .2014/2015قسنطينة ، جامعة

ة لنيل شهاد الإدارية، أطروحةالممتاز للإدارة في المنازعة  حسين، المركزكمون -5

مولود  والعلوم السياسية، جامعةالحقوق  قانون، كليةالدكتوراه في العلوم تخصص 

 .2018، وزو معمري، تيزي

نيل للإدارة، أطروحة ليعيش تمام أمال ، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر  -6

د خيضر، شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محم

 2011/2012بسكرة ،

 :الماجستير ومذكرات رسائل /2
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 لنيل شهادة الإدارية، مذكرةالقضائية  الأحكامالمالي لعدم تنفيذ  فايزة، الأثر براهيمي-1

 .2011/2012، بوقرة، بومرداس أمحمد الحقوق، جامعة كليةالحقوق، الماجيستير في 

دارية، الإالقانونية لضمان تنفيذ القرارات القضائية  العابدين، الوسائلزين  بلماحي-2

قايد، بلبكر  أبي الحقوق، جامعة العام، كليةفي القانون  الماجستيرلنيل شهادة  مذكرة

 .2007/2008، تلمسان

 لماجستيرالنيل شهادة  الإدارية، مذكرةالقضائية  الأحكامنفيذ ت مولود، ضماناتبوهالي -3

 .2011/2012الجزائر ، الحقوق، جامعة العام، كليةفي القانون 

 في ماجستيراللنيل شهادة  والرقابة عليها، مذكرةالإدارية الضمنية  نوال، القرارات دايم-4

 .2010، بلقايد، تلمسانبكر أبو  والعلوم السياسية، جامعةالحقوق  العام، كليةالقانون 

 ة، مذكرةالإدارمواجهة  في وإشكالاتهالقرارات القضائية الإدارية  فريد، تنفيذرمضاني -5

الحقوق،  سموالعلوم السياسية، قالحقوق  القانونية، كليةفي العلوم  الماجستيرلنيل شهادة 

 .2013/2014، لخضر، باتنةالحاج  جامعة

انون الإدارة على تنفيذ القرارات الإدارية في الق إلزامآليات الدين، كمال  رايس-6

 الحقوق ليةكالعام، في القانون  الماجستيرلنيل شهادة  والإدارية، مذكرةالإجراءات المدنية 

 .2013/2014الحقوق ، والعلوم السياسية، كلية

لنيل شهادة  الإدارة، مذكرة أمرالقضاء في  العربي، صلاحيةسي عبد العزيز -7

    ي، معمرمولود  والعلوم السياسية، جامعةالحقوق  العام، كليةفي القانون  الماجستير

 .2017، ووز تيزي

يل لن للإدارة، مذكرةإمكانية توجيه القاضي الإداري الأوامر  شهرزاد، مدى قوسطو-8

 يد،بلقاكر بأبو  والعلوم السياسية، جامعةالحقوق  العام، كليةفي القانون  الماجستيرشهادة 

 .2009/2010 تلمسان

نيل ل ضدها، مذكرةالقضائية الصادرة  للأحكامعدم تنفيذ الإدارة  حسين، ظاهرةكمون -9

 ة.سنة مناقش معمري، بدونمولود  ، جامعةقكلية الحقوالقانون، في  الماجستيرشهادة 

 في ماجستيراللنيل شهادة  الإدارية، مذكرةالتهديدية في المادة  سهيلة، الغرامةمزياني -10

 .2011/2012الحقوق ، والعلوم السياسية، قسمالحقوق  القانونية، كليةالعلوم 

 

 العلميةت : المقالارابعا

ي تنفيذ ف الإدارةلمواجهة  الإداريالقانوني  وبراهيمي فايزة، الاعترافبراهيمي سهام -1

رباح ، مجامعة قاصدي ، رالعدد العاشوالقانون، دفاتر السياسة  القضائية، مجلة الأحكام

 .2014 جانفي،ورقلة

رات المسؤولية الجزائية لردع المخالفين لتنفيذ القرا الرحمن، إقراربركاوي عبد -2

 .2018، ، جانفيعالعدد السابوالعلوم السياسية، القانون  الإدارية، مجلةالقضائية 
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 لةالإدارية، مج الأحكامالقاضي الإداري في تنفيذ  العابدين، سلطاتبلماحي زين -3

 .2016، 14 والعلوم الإنسانية، العددالحقوق 

 ية، مجلةالإدار الأحكامعدم تنفيذ  وموظفيها عنبلماحي زين العابدين مسؤولية الإدارة -4

 .2016،جامعة سعيدةللدراسات القانونية المقارنة  الآفاق

، المجلة الإداري الجزائرييوسف ، عدم تنفيذ الإدارة العامة لأحكام القضاء بن ناصر  -5

ة وق، جامعالجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد الرابع، كلية الحق

 الجزائر.

معة جا العامة، مجلةالقضاء الإداري على الإدارة  أحكامتنفيذ  عمر، عوائقبوجادي -6

 .2019، 01 ، العدد33القادر، المجلدالأمير عبد 

، 45لعددالتواصل، ا الإلغاء، مجلةالإدارة العامة عن تنفيذ حكم  متناعفارس، ابوحديد -7

 .2016مارس جامعة باجي مختار،عنابة ،

ية في قانون الإجراءات المدن التنفيذية ونواصريه حنان، الأوامرحسون محمد علي -8

 .2019، 27 الإنسانية، المجلدجامعة بابل للعلوم  والإدارية الجزائري، مجلة

 امللأحكالقانونية لضمان تنفيذ الإدارة  الآلياتبوناصر،  وإيمانخضراوي الهادي -9

 .2018ث ،الثال والسياسية، العددالمستقبل للدراسات القانونية  الإدارية، مجلةالقضائية 

القضاء الإداري في تنفيذ  خلف، دور وطاهر فوازالدخيل احمد خلف الحسين -10

ركوك، كوالسياسية، كلية القانون للعلوم القانونية  مجلة والقوانين المالية،القرارات 

 .2017، 21 ، العدد06العراق، مجلد

 دعوى الإلغاء في الجزائر "مجلة الحقوق، العدد الرابع ،كلية»رياض عيسى ،  -11

 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة. السياسيةالحقوق والعلوم 

لتطبيقات القضائية للغرفة ليلى صلاحيات القاضي الإداري على ضوء ا زروقي-12

، 54للأشغال، العددالوطني  ، الديوانةنشرة القضاالعليا، الإدارية للمحكمة 

 .1998،الجزائر

رة الصاد الأحكامسلطات القاضي الإداري في ضمان تنفيذ  توفيق، تفعيلزيد الخيل -13

ث للبح الأكاديمية والإدارية، المجلةضد الإدارة بموجب قانون الإجراءات المدنية 

 .2017، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ،خاص القانوني، عدد

 تصاد،والاقالإدارة  الإداري، مجلةالإلغاء القرار  الكريم، دعوىأبو ذر عبد شاكر -14

 .2012، مجلة الإدارة والاقتصاد، كربلاء،العراق ،93العدد 

ة بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإداري حسينة، المسؤوليةشرون -15

لسياسية، ، كلية الحقوق والعلوم االرابع المفكر، العدد عنها، مجلة والجزاءات المترتبة

 .2009فريل، أجامعة محمد خيضر، بسكرة 

نفيذ، وإشكالات التالقضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة  الأحكامفيصل، شطناوي -16

 .2016، الأردن،01، الملحق43والقانون، المجلددراسات علوم الشريعة  مجلة



 قائمة المراجع
 

114 
 

الإداري في مواجهة الإدارة  وسلطات القاضيصلاحية  الرحمان،عثماني عبد -17

ولاي م، جامعة الدكتور الثانيالعدد  الحقوقية،مجلة الدراسات  التنفيذ،الممتنعة عن 

 .2016الطاهر ،سعيدة، نوفمبر 

، كامالأحالحديثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفيذ  عائشة، التوجهات غنادرة-18

،كلية 12، العددمجلة العلوم القانونية والسياسية ،12والسياسية، العددالعلوم القانونية  مجلة

 .2016جانفي ،  الحقوق والعلوم السياسية ، الوادي

 .الدولةمجلس  ، مجلةالتهديديةمجلس الدولة من الغرامة  رمضان، موقفغناي -19

 مالأحكاخديجة، تفعيل سلطة القاضي الإداري في مواجهة الإدارة لتنفيذ  ييبلعر-20

يد حمه امعة الشهج ،03، العدد 09القضائية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 

 .2018ديسمبر  الوادي، –لخضر 

 .2003، 04العدد 

نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر  ومحضوري جواد،محمد مهدي  لعلام-21

ية الحقوق كل، الثالثالعدد  والسياسي،الفكر القانوني  احكامه، مجلةللإدارة لضمان تنفيذ 

 .الأغواطوالعلوم السياسيةّ بجامعة عمار ثليجي، 

دارة جيه الأوامر من القاضي الإداري للإمبدأ حظر تو ،آمنةوسلطاني فريدة  يمزيان-22

، عالسابلعدد ا الفكر،مجلة  والإدارية،المدنية  الإجراءاتفي القانون  ثناءات الواردةوالاست

 .2011كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة،نوفمبر،

انون الإدارية في ظل ق الأحكامتنفيذ ية كضمانة لالغرامة التهديد ،آسيا ملايكية-23

معة الشهيد اج، 16العدد  والسياسية،مجلة العلوم القانونية  والإدارية،الإجراءات المدنية 

 .2017جوان،  الوادي –حمه لخضر 

ادية مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتص القضائي، والآمرالقاضي الإداري  مهند،نوح -24

 .2014الثاني،سوريا،المجلد  الثاني،العدد  والقانونية،

 المجلات القضائية  :خامسا

 .1989، سنة 03قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، العدد  ،ةالقضائيالمجلة -1

 .1990، سنة 04قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، العدد  ،ةالمجلة القضائي-2

 .1993، سنة 02قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، العدد  القضائية، المجلة-3

 .1994، سنة 03قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، العدد  القضائية، المجلة-4

 .1998، سنة 01قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، العدد  القضائية، المجلة-5
 .1999سنة  ،54العدد  التربوية،نشرة القضاة، الديوان الوطني للأشغال -6

 .2003، سنة 03عددالالدولة،مجلس  مجلة-7

 .2005، سنة 05العدد لة،الدومجلس  مجلة-8

 : المداخلاتسادسا

والقرارات  الأحكامالإدارة على تنفيذ  لإجباركآلية الغرامة التهديدية  الحق،جيلالي عبد -1

بالملتقى الدولي الثامن الموسوم بالتوجهات الحديثة للقضاء  ألقيتمداخلة  ضدها، الصادرة
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مارس  07-06المنعقد يومي  الوادي،جامعة  القانون،إرساء دولة  ودوره فيالإداري 

 .، غير منشورة2018

 للإدارة،سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر  ،آسياوبورجينة حميد  شاوش-2

 ودورهاري بالملتقى الدولي الثامن الموسوم بالتوجهات الحديثة للقضاء الإد ألقيتمداخلة 

غير  ، 2018مارس  07-06المنعقد يومي  الوادي،جامعة  القانون،إرساء دولة  في

 .منشورة

 دارية،الإالقضائية  الأحكامالجزاء الجنائي كوسيلة لتنفيذ  وشعبان فضيلة،غنية  يزلي-3

 ودورهاري بالملتقى الدولي الثامن الموسوم بالتوجهات الحديثة للقضاء الإد ألقيتمداخلة 

، غير  2018مارس  07-06مي المنعقد يو الوادي،جامعة  القانون،إرساء دولة  في

 .منشورة

 سابعا : المواقع الإلكترونية

.le 25/06/2020 www.legifrance.gouv.fr,consulte  

 

http://www.legifrance.gouv.fr,consulte/
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 الملخص
 

 الملخص

ف يئة تنصيتمتع به القضاء الإداري من مصداقية دفعته إلى إصدار أحكام جر رغم ما

من  حول الجدوى ، فإن عدم تنفيذ هذه الأحكام يطرح إشكالا ملحاالمتقاضي وأصحاب الحقوق

 القضاء كجهاز يعلق عليه المواطن آمالا كبيرة لحمايته من تجاوزات الإدارة.

ملة جفي الدعوى الإدارية منح للقاضي الإداري  رولضمان تنفيذ الحكم القضائي الصاد

بداية في في ال انحصرت، مبدأ حجية الأحكام القضائية احتراممن الوسائل لإجبار الإدارة على 

 واعها.الإداري المخالف لحجية الشيء المقضي فيه ودعوى المسؤولية بأندعوى إلغاء القرار 

  دثاستحالإدارة عن التنفيذ،  امتناعولعدم نجاعة تلك  الوسائل في الحد من ظاهرة 

 تمثلت في سلطتي الأوامر 08/09آليات جديدة كرسها بموجب القانون  يالمشرع الجزائر

 التهديدية.  ةالتنفيذية والغرام

 .يةالتهديد الإدارة العامة، القاضي الإداري، الأوامر التنفيذية، الغرامةالكلمات المفتاحية:

Résumé 

Malgré la crédibilité du pouvoir judiciaire administratif, qui l'a conduit à 

rendre des jugements audacieux qui rendent justice au justiciable et aux 

ayants droit, le non-respect de ces décisions pose un problème urgent 

quant à la faisabilité du pouvoir judiciaire en tant qu'organe sur lequel le 

citoyen place de grands espoirs pour le protéger des excès de 

l'administration. 

Afin d'assurer la mise en  

qu’il a mis en place conformément à la loi 08/09, représentés par les 

œuvre de la décision judiciaire rendue dans l'affaire administrative, le 

juge administratif s'est vu accorder un certain nombre de moyens pour 

contraindre l'administration à respecter le principe de l'authenticité des 

décisions judiciaires. Au départ, il se limitait au procès pour annuler la 

décision administrative qui contredit l'autorité de l'affaire jugée et 

l'action en responsabilité de toutes sortes. 

En raison de l’inefficacité de ces moyens pour freiner le phénomène de 

réticence de l’administration à mettre en œuvre, le législateur algérien a 

créé de nouveaux mécanismes injonctions d’exécutions   et l’astreinte. 

Mots clés : l’administration public, le juge administratif, les 

injonctions d’exécutions, l’astreinte. 
 


